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٢٠١١



ب  



ج  



د  

  الشكر والتقدير 

أتقـدم  في مستهل هذه الرسالة أجدني مدفوعاً بواجب الوفاء والاعتراف بالفضل لأهلـه أن              

 بوافر الشكر وعظيم الامتنان وخالص التقدير والاحترام لأسـتاذي الفاضـل الأسـتاذ الـدكتور              

أحمد البرصان، الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة ومنحني من وقته الثمين وعلمه              

  .الغزير وتوجيهاته السديدة ما يسر لي الأمر ومهد السبيل

ي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هـذه          كما أتقدم بالشكر إلى أساتذت    

  .الرسالة وإثرائها بملاحظاتهم القيمة وآرائهم السديدة

كما لا يفوتني أن أشكر أساتذتي الأجلاء في جامعة الشرق الأوسط، الذين كان لهم الفـضل                

  :في توجيهي وتدريسي، وأخص بالشكر كل من

  .يمةالأستاذ الدكتور محمد عوض الهزا

  .الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة

  .الدكتور سعد السعد

  

  لهم مني جميعاً كل التقدير والاحترام

  الباحث

  



ه  

  الإهداء 

  

إلى من أعطى الكثيـر     ... إلى من لهما من الفضل والإحسان مالا يعوضه في الرد مقدار            

ما عرفانـاً منـي     إلى من اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأقبل يديه         .... فأجزل في العطاء    

  ..أبي وأمي... بالتضحية والوفاء 

  ..وإلى عمي الغالي محمد العامري 

  ..أهدي هذا الجهد المتواضع



و  

  فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب تفويض

  ج  قرار لجنة المناقشة

 د شكر وتقدير

 هـ الإهداء

 و فهرس المحتويات

  ح ملخص باللغة العربية

  ي  ةنجليزيملخص باللغة الإ

 ١ الإطار العام للدراسة: الفصل الأول

  ٢٠  دوافع الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة: الفصل الثاني

  ٢٢  الدوافع الداخلية للإصلاح السياسي : المبحث الأول

  ٢٢  تزايد مشكلات الدولة الريعية:      المطلب الأول

الـسياسية وضـعف المـشاركة      بروز قضية الشرعية    :      المطلب الثاني 
  السياسية

٢٥  

  ٢٩  التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات:      المطلب الثالث

  ٣١  الدوافع الخارجية للإصلاح السياسي : المبحث الثاني

  ٣١  .٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث :      المطلب الأول

  ٣٥  الثورات والأحداث الإقليمية:      المطلب الثاني

  ٣٨  طبيعة النظام السياسي لدولة الإمارات: ثالفصل الثال

 ٤١ دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية: المبحث الأول    

 ٤٦ الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأول      المطلب 

مظاهر الوحدة والاستقلال في دولة الإمارات العربيـة        : الثاني      المطلب  
 المتحدة 

٥٢ 

أسلوب توزيع الـصلاحيات بـين الدولـة الاتحاديـة          : المبحث الثاني     

 والإمارات
٧٧ 



ز  

طرق توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد والولايات       : الأول     المطلب  
 أو الدويلات الأعضاء

٧٨ 

منهج دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في كيفيـة         : الثاني     المطلب  
 اتتوزيع الاختصاص

٨٢ 

  ٩١  التنظيم السياسي للسلطات العامة في دولة الإمارات:      المبحث الثالث

  ٩٢  السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة:      المطلب الأول

  ١٣٩  طبيعة نظام الحكم في دولة الإمارات:      المطلب الثاني

مارات العربية المتحدة   محاور الإصلاح السياسي في دولة الإ     : الفصل الرابع 

 والمعوقات والتحديات التي تواجهها
١٤٤ 

محاور الإصلاح السياسي في دولة الإمـارات العربيـة         : الأولالمبحث      

 المتحدة
١٤٥ 

دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فـي        : الأول      المطلب  
 الخارطة السياسية الإماراتية

١٤٦ 

واقع المؤسسات الـصحفية والإعلاميـة والإصـلاح        : يالثان      المطلب  
 السياسي 

١٦٢ 

الدور السياسي للمرأة في دولـة الإمـارات العربيـة          :       المطلب الثالث 
  المتحدة

١٧١  

 ١٧٤  الإصلاحالمعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة : الثانيالمبحث    

لـة الإمـارات علـى      تعود مواطني دو  "الدولة الريعية   : الأول      المطلب  
 "أنماط حياة الرفاه واليسر

١٧٥ 

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني و غيــــاب        : الثاني      المطلب  
 المطالبة الشعبية

١٧٦ 

الخلفية القبلية للمجتمع الإماراتي و اخـتلال التركيبـة         :       المطلب الثالث 
  السكانية

١٨٠  

 ١٨٤ الاستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس

 ١٩٥ قائمة المراجع



ح  

   باللغة العربيةملخص

  الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودوره في التغير السياسي

 ٢٠١٠ - ١٩٩١من 

   الطالبإعداد

   صالح صغير العامري

 المشرف
  أحمد البرصانالدكتورالأستاذ 

لإمـارات العربيـة    جاءت هذه الدراسة لتركز على عمليات الإصلاح السياسي في دولة ا          

التعرف على واقع عملية الإصلاح السياسي في دولـة الإمـارات العربيـة             المتحدة وهادفة إلى    

المتحدة، ودراسة مراحل الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعوامل التـي             

الإصـلاح  أثرت على هذا الإصلاح، من جهة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجـه عمليـة            

السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على دور الإصلاح السياسي وأثره فـي              

  .التغيير من جهة أخرى

جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، تناول الباحث في الفـصل الأول            من جهة أخرى    

صـلاح  لـدوافع الداخليـة والخارجيـة الإ     عرض ل ، وفي الفصل الثاني     الإطار النظري للدراسة  

السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم أفرد الفصل الثالث للحديث عن طبيعـة النظـام                

أما الفصل الرابع فقد جـاء للحـديث        . السياسي لدولة الإمارات، ومراحل الإصلاح السياسي فيه      

لتـي  عن محاور الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعوقات والتحديات ا           

والفـصل الخـامس    . تواجهها،  ومستقبل الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة         

  .أفرده الباحث للحديث عما توصل إليه من نتائج وتوصيات



ط  

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات منها انه ما لـم تتواصـل جهـود                 

بدأ بإعطاء نتائج واضحة، فإنه من المتـصور أن         الإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة وت      

وبحسب ما تبـدو    . تتطور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى أزمة شاملة وخانقة        

عليه الأحوال الآن، ثمة حاجة ملحة إلى تسريع خطوات الإصلاح ومعالجـة بعـض القـضايا                

ولة والمجتمع، من جهة أخرى يهيـب       الموضوعية التي تؤثر بصورة مباشرة في العلاقة بين الد        

الباحث بالمشرع الإماراتي أن يعيد النظر في الحقيقة البادية للعيـان  والتـي مفادهـا أن دور                  

السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية يفوق دور المجلس الوطني الاتحادي، بحيث لا يقتـصر              

تشريعي، بل ينبغي العمل على أن      دور المجلس الوطني على الدور الاستشاري فقط في المجال ال         

يشارك هذا المجلس في الوظيفة التشريعية مشاركة حقيقية فعالة في اقتراح مـشاريع القـوانين               

ومناقشتها وإقرارها، وأن يؤخذ برأي المجلس في هذه المواضيع على اعتبار أنها مـن صـميم                

  .عمله

 

  

  

  

  

  



ي  



ك  

  

  

  



 ١

  الفصل الأول

  لدراسةالإطار العام ل

   تمهيد-١

يلعب النظام السياسي القائم في دولة الأمارات العربية المتحدة والذي نشأ من اتحاد سبع              

في بناء الإنسان العربي في هذه الدولة الفتيـة          ، دور ١٩٧١أمارت عربية في اتحاد فيدرالي عام       

وفق توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية مدروسة الخطوات تـستند علـى نمـط الإمكانـات         

مارة من أمارته، مع توفر بيئة نظام مناسبة تتشكل منها الدولة وفق خـصائص              إ في كل    المتوفرة

  . بنيوية تتبع سياسات وتحالفات في مستوى السياسة الخارجية لها 

وقد جاءت الجهود البارزة لقادة وحكام الإمارات المكونة لها وعلى رأسهم المغفور لـه              

 الذي وظف جهوده بالتعاون مـع       .)٢٠٠٤ – ١٩٧١( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان     بإذن االله   

 في بناء نظام سياسي رصين في ظل دولة اتحادية فريدة من نوعها فـي النظـام                 ،أشقاءه الحكام 

 وبالأخص منه في منطقة الخليج العربي في ظل ظـروف ومتغيـرات دوليـة               ،الإقليمي العربي 

  .وإقليمية غاية في الصعوبة 

بية المتحدة بإتباع طريق التحولات على صـعيد الإصـلاح          إن قيام دولة الإمارات العر    

السياسي والمشاركة السياسية ومسألة الديمقراطية بوجه عام، قد جاء بسبب عدد من المعطيـات              

، والتي كانت تتركز على ضرورة إحداث تحولات مهمـة علـى             والخارجية والضغوط الداخلية 

نحو الاهتمام بحقـوق الإنـسان وفـتح المجـال          أولويات سياسة نظام الحكم القائم، فكان التوجه        

  .للتعددية السياسية



 ٢

ومن المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن بـاقي دول               

، فهناك الحكومة الاتحادية، ولها دور محدد،        فدرالياً عربي، كون نظام الحكم فيها اتحادياً     الخليج ال 

وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى فـي  . ور ضمن حدود إماراتهاوهناك الحكومات المحلية ولها د    

معظم مسائل القانون والحكم، ومسؤوليتها في الدرجة الأولى تتعلق بالعلاقات الخارجية  والدفاع             

 من مجموعة   ولم تعد قضية الإصلاح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة خياراً          . عن الوطن 

 يعـزز   ي لك  قبل أن تكون خارجياً    كه بل أصبحت ضرورة هامة داخلياً     خيارات يمكن أخذه أو تر    

النظام السياسي من شرعيته، كونه عضواً مهماً في النظام الإقليمي الخليجي والعربي، وبـالنظر              

لما يمتلكه من موارد اقتصادية ومالية كبيرة، فقد أصبح للدولة دور فاعل في مقدرات وأوضـاع                

  . غة الأهمية في السياسة الدولية منطقة الشرق الأوسط البال

   مشكلة الدراسة-٢

ما دور الإصلاح السياسي في     : تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس وهو        

عملية التغيير وما هي التحديات والعقبات التي تواجه عمليه الإصلاح السياسي في دولة الإمارات              

داخلية والخارجية على دول النظام الإقليمي العربي،       العربية المتحدة ؟ في ظل وجود الضغوط ال       

  .   وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بعمليات الإصلاح والتنمية السياسية

  : هذا وقد استوجبت الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية

 .مفهوم الإصلاح السياسي .١

 .لإمارات العربية المتحدة السياسي في دولة اللإصلاحالدوافع الداخلية والخارجية  .٢

 .مراحل الإصلاح السياسي فيهاو ،م السياسي لدولة الاماراتطبيعة النظا .٣



 ٣

المعوقات والتحـديات   الإمارات العربية المتحدة، و   محاور الإصلاح السياسي في دولة       .٤

  .التي تواجهها

  .دولة الإمارات العربية المتحدةمستقبل الإصلاح السياسي في  .٥

   أهمية الدراسة-٣

  : تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال الآتي

في دولة الإمـارات العربيـة       في تعميق الفهم لدى صناع القرار السياسي          علمياً تساهم الدراسة 

المتحدة في التعرف على مفاهيم الإصلاح السياسي من ديمقراطية ومشاركة وتعدديـة سياسـية              

ن أجل تحقيق الاستقرار السياسي لدولة      وحقوق إنسان من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المفاهيم م         

فرصة للمهتمين والمتـابعين للـشأن العربـي        عملياً  الدراسة   وتوفر .الإمارات العربية المتحدة  

حول كيفية الانتقال بالمجتمعات التقليدية إلى المجتمعات العـصرية         والخليجي من الاطلاع على     

 .من خلال عملية الإصلاح السياسي

   أهداف الدراسة-٤

أتي هذه الدراسة لتركز على عمليات الإصلاح السياسي في دولـة الإمـارات العربيـة               ت

  : المتحدة وهادفة إلى

 التعرف على واقع عملية الإصلاح السياسي في دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة              .١

-١٩٩١ودراسة مراحل الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ           

 . أثرت على هذا الإصلاح، والعوامل التي٢٠١٠



 ٤

تحديد العقبات والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي في دولة الإمـارات             .٢

 .العربية المتحدة

التعرف على دور الإصلاح السياسي وأثره في التغيير في دولة الإمارات العربيـة              .٣

 .المتحدة

   فرضية الدراسة-٥

صلاح السياسي في دولة الإمارات العربية       الإ نإ: الدراسة على فرضية رئيسة مفادها    تقوم  

  . بالتغيير المطلوب لم يأتالمتحدة

   حدود الدراسة-٦

، مع بداية أزمـة     ٢٠١٠-١٩٩١تغطي هذه الدراسة الفترة الواقعة بين         : الحدود الزمنية

الكويت وما ترتب  عنها من تطورات داخلية في دول مجلس التعـاون             

  .الخليجي

  .الإمارات العربية المتحدةدولة   : الحدود المكانية



 ٥

   منهــجية الدراسة-٧

بيان لعملية الإصلاح، و  نظرة شمولية متكاملة    م وذلك عبر    ستتبنى الدراسة منهج تحليل النظ    

حصر المدخلات ومحاولـة    ، و وأثر كل منها على الأخر    ،   هذه العملية  علاقات وتفاعلات مكونات  

مـن   العمليـة    المتابعة المستمرة لتغيرات  م   ومن ث  ،المخرجات التعرف على تأثير كل منها على     

  .الأهداف المتحققة على ضوء المخرجات  أو قياس قدرا على مدخلاتهاخلال قياس مخرجاته

كما ستتبنى هذه الدراسة المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي عبر جمع الحقائق وترتيبها            

سير الحوادث التاريخية في دولـة      من الوثائق الرسمية والمقابلات الشخصية، ومن ثم تحليل وتف        

 العربية المتحدة، كأساس لفهم المشاكل المعاصرة بطريقة منطقية، وتحليلها وتفـسيرها            تالإمارا

  . بهدف الوصول إلى استنتاجات تساعد في فهم أوضاع الحاضر والتخطيط للمستقبل

لـسياسي،  وكذلك من أجل تحليل المعطيات للحالة المدروسة من خـلال أدوات التحليـل ا             

الاستنباط والاستقراء التحليلي لواقع عملية الإصلاح الـسياسي ومـستقبله فـي دولـة              : وخاصةً

 العربية المتحدة، والوصول إلى سلسلة من التفسيرات والاحتمالات التي سـتفرز هـذا              تالإمارا

  .المستقبل وفق معطيات الواقع الحالي

  :  التعريف بالمصطلحات-٨

لمفاهيم والمصطلحات التي   ازمة لإتمام العملية البحثية لا بد من تحديد         استكمالا للمنهجية اللا  

  : قامت عليها هذه الدراسة وهي



 ٦

" صـلاحا "و" صـلح " من خلال مصدر الكلمة      يعرف الإصلاح لغوياً  : Reformالإصلاح  

 ،والصلاح هو ضـد الفـساد     ). ٦٤٩: ١٩٧٣الجر،  (أي الشيء الذي زال عنه الفساد     " صلوحا"و

تغيـر القـيم   "وعرفه صموئيل هنتغتون بأنه )٣٦٧: ١٩٨٣الرازي،  ( ضد الإفساد    والإصلاح هو 

وأنماط السلوك التقليدية ونشر وسائل الاتصال والتعليم وتوسيع نطاق الولاء بحيث يتعدى العائلة             

والقرية والقبيلة ليصل إلى الأمة وعقلانية البنى في السلطة وتعزيـز التنظيمـات المتخصـصة               

 للمـوارد   ال مقاييس العزوة والمحاباة بمقاييس الكفاءة، وتأييد توزيع أكثر إنـصافاً           واستبد وظيفياً

 بأنه التغيير الذي     السياسي ف الباحث الإصلاح  رويع).١٢١: ١٩٩٩هنتغتون،  ("المادية والرمزية 

يصيب بنية المجتمع السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التنميـة والمـشاركة               

 . السياسية 

يتداخل مفهوم الإصلاح السياسي مـع مفـاهيم   : Political Reformالإصلاح السياسي 

: ٢٠١٠علوي،  (ومصطلحات سبقته ودرج على استخدامها مثل التنمية السياسية والتغير السياسي           

، ويشير هذا المفهوم إلى فكرة التحديث السياسي وبناء الديمقراطية والتغير المنـضبط فـي               ) ٧

ر السياسي والمؤسساتي والثقافي، وتطوير التنظيم الدسـتوري لـسلطات الدولـة            مستوى التطو 

وتحقيق فكرة المساءلة والتركيز على المشاركة الشعبية بكل مـستوياتها والتعبئـة الجماهيريـة،              

واستقلالية إدارة أجهزة الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتمكينهم مـن نيـل              

   .)٢٠٠٥القطاطشة وعدوان،  ( ع بحرياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانونحقوقهم والاستمتا

ويميل الباحث إلى ما يراه أحد الكتاب فيما يتعلق بتعريف الإصلاح السياسي من حيث أنـه                

خضوع قوى المجتمع ومراكز القوى في مؤسسات الدولة للقانون والدستور، بغية إيجـاد نظـام               "



 ٧

ون الحقوق، ويحافظ على المكتسبات، وينظم عملية التنافس والصراع         قانوني يكفل الحريات ويص   

  ).١٢٢: ١٩٩٩هنتغتون، (""

يشير هذا المفهوم إلى التحول في الأبنية والعمليات : Political Changeالتغير السياسي 

وقد يأخذ مفهوم التغير الـسياسي شـكل        . السياسية بما يؤثر على توزيع وممارسة القوة السياسية       

يف النظام السياسي مع المطالب والضغوطات والتأثيرات التي تفرزها التغيرات البيئية الداخلية            تك

حيث يتعين على النظام السياسي لهذه التغيرات بإحداث قدر من التغيـر فـي بنيتـه         . والخارجية

 ـ         . المؤسساتية وقياداته وأهدافه وسياساته    ذه ويتأثر النظام السياسي لعمليـة الاسـتجابة لكافـة ه

ويعرف الباحـث   ).٢٦: ٢٠٠٨الصلاحي،  (التغيرات بعوامل كثيرة من ضمنها الموارد المتاحة        

التغيير السياسي بأنه إعادة بناء هيكلية المؤسسات السياسية من حيث التوزيع السلطوي للقيم داخل              

  .المجتمع، حتى يتسنى للنظام التكيف مع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية 

  ار النظري والدراسات السابقة الإط-٩

  الإطار النظري: أولاً

يعد مفهوم الإصلاح من مفاهيم العلوم الاجتماعية المثيرة للجدل والنقاش، إذ أنه يتنـاول              

 ولـم يقتـصر معنـاه       ،أحد السياسيات المهمة في مسيرة التطور والرقي في المجتمعات البشرية         

 بل تعدى ذلـك إلـى دوائـر الثقافـة والفكـر             ،عيةودلالاته على الدوائر الاقتصادية أو الاجتما     

  .والمعتقدات

إن فكرة الإصلاح أصيلة وسبيلها حكيم، ولكن تعقيدات نمط العلاقـات بـين الأنظمـة               

السياسية والشعوب والأمم  وكذلك تأثيرات البعد الدولي في أمور وشؤون دول العـالم الثالـث،                



 ٨

 لا  وتواجه المنطقة العربية اليوم تحـدياً     . ادةجعلت لنهج الإصلاح وطرقه اجتهادات ومنعطفات ح      

يمكن تجاهله أو تأجيله وهو تحدي الإصلاح الشامل والتغير العميق في شـتى جوانـب الدولـة                 

  .والمجتمعات

لقد بدأ الحديث عن الإصلاح يتصاعد في مستويات عدة بعد أن وضعت حرب احـتلال               

 مـايو   ٩ الأمريكي جورج بوش يوم      ، فشكل خطاب الرئيس   ٢٠٠٣ أبريل   ٩العراق أوزارها في    

 في جامعة كارولينا الجنوبية علامة واضحة في المسار الذي طرحـه كـرئيس لـلإدارة                ٢٠٠٣

الأمريكية، لصيغة الإصلاح المعدة من قبل الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط والتي برزت             

الذي يمتد مـن موريتانيـا      " مبادرة الشرق الأوسط الكبير     " معالمها التفصيلية من خلال مشروع      

  )   .١٢٥: ٢٠٠٤ولد أباه، (إلـى أفغانستـان 

لقد وضعت الإدارة الأمريكية نصب عينيها أن الهدف الذي يقـف مـن وراء ركيـزة                

الإصلاح هو مساعدة وتشجيع التنمية في المجتمعات الشرق أوسطية لتهمـيش دور المتطـرفين              

 .يستخدمونها في توسيع قاعدتهم الشعبية وحرمانهم من أسباب الشكوى والتحريض التي 

وتقوم فكرة الإصلاح على دفع حكومات المنطقة لتركيز طاقاتها على البنـاء والإنتـاج              

 وتوفير الفـرص للمـواطنين لاسـتغلال        ، وتلبية احتياجاته  ،والاهتمام بالمستقبل الشامل للمواطن   

تقرير اللجنة  ( بصيغة حرة وآمنــة      وتأمين مشاركتهم الكاملة في حكم بلادهم      ،مواهبهم الطبيعية 

  ).الرئاسية الأمريكية



 ٩

لقد جاءت الطلبات الأمريكية التي تؤكد على ركيزة الإصلاح لأحداث الالتـزام الأكبـر       

 والتي تقـوم    ،بتقدم الحرية مع طبيعة التحديات المفروضة على واقع دول منطقة الشرق الأوسط           

   -:  والتي من أبرزهاعلى عدد من المسلمات التي يتطلبها الإصلاح

أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والدول العربية بشكل خاص تحتاج إلـى برنـامج                 .أ 

 التي تقوم علـى فكـرة وجـود         ،طويل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية     

الإهمال والتقصير أو عدم الاكتراث بالأوضاع القائمة، بل أن الإصـلاح هـو عمليـة               

نشطة مهما كانت قوة الأمة ورصـيدها       " حيوية مستمرة ينبغي أن تكون دائما     كية  يدينام

  .الحضاري 

 المصالح وتقاطعت لدرجـة أصـبح       اتداخلت فيه   كبيرة منطقةإن المنطقة هي جزء من        .ب 

غيـر متـاح    " معها النزوع إلى الانعزال أو التقوقع داخل جدران وهمية أو حقيقية أمرا           

 ، الذي حددت شروطه ومفاهيمه حالة التقـدم التقنـي         وهو ليس على شيء من المنطق     

 . وهذه أوجدت ثقافة كونية جديدة يصعب التمرد عليها أو رفضها أو مقاومتها 

إن قيم العدل والحرية والديمقراطية هي قيم مليئة بالإغراءات الجميلة التي لا يـستطيع                .ج 

إلى أن تصبح ممارسة طبيعيـة      "  لما فيها من فوائد منذ أن كانت أفكارا        ،أحد أن يقاومها  

  ) .  . ١٢-١١: ٢٠٠٤الحارثي، (في أي مكان وزمان " يعيشها الناس يوميا

بعد حـرب الخلـيج عـام        "وقد شهدت دولة الإمارات في مرحلة الاضطراب السياسي       

 التي عاشته المنطقة سلسلة من التطورات على المستوى الإقليمي والدولي، خاصةً بعـد              "١٩٩٠

اد السوفييتي وهيمنة القطب الواحد على العالم وانتشار موجة الإرهاب وتـداعياتها،            انهيار الاتح 



 ١٠

 والمبادرة  ،، والاحتلال القهري للعراق   ٢٠٠١" أيلول"خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر        

: ٢٠٠٥مـشاقبة،   (الأمريكية في مشروع الشرق الأوسط الكبير وما تحمله من دلالات غير آمنة             

٥٠.(  

 أمام دولة الإمارات العربية المتحدة التي بـدأت تواجـه            سياسياً ذلك شكل تحدياً  ن كل   إ

 وقضايا الفساد السياسي والمـالي والإداري    سياسياً، جملة من القضايا منها عدم تفعيل دور المرأة       

وحتى الاقتصادي، وفقدان المشاركة السياسية بعد أن أصبح المواطن الإماراتي خـارج العمليـة              

، وخاصة في عملية صناعة القرار، وغياب مدونة للحقـوق والحريـات العامـة،               نسبياً السياسية

ت الإصلاح  ولاا كل هذه التحديات الخطيرة وقفت عائقا أمام مح        .وبالأخص حرية الرأي والتعبير   

وبناء الحكم الرشيد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى معالجة تستدعي بالفعل إلى               

م بعملية إصلاح شاملة لتذليل تلك العقبات، وتسهيل الطريق أمام تطبيق مبادئ الحكم الرشيد              القيا

  .من أجل إطلاق عملية تنموية متكاملة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة

  : وقد بات من المعلوم أن ثمة مبادئ أساسية لعملية الإصلاح وهي

، الضرورة، الانتقال من وضع إلى وضع مغاير تمامـاً        أن أي تغيير حقيقي يعني ب      .١

ــالخواء " يــسمى وبالتــالي فــإن التغييــرات المحــدودة أو الــشكلية أو مــا ب

  .)٤٨: ٢٠٠٤اني، فرج(الإصلاحي

إن تحقيق أي إصلاح حقيقي لا بد أن تكـون فيـه العمليـة الإصـلاحية شـاملة         .٢

 .ومتواصلة ومستدامة



 ١١

اصل تستوجب الاسترشـاد بمجموعـة مـن        إن متطلبات الإصلاح الحقيقي والمتو     .٣

المعايير والضوابط التي يتعلق بعضها بالقيم التي سـتواجه المرحلـة الانتقاليـة             

وبمنهجية المرحلة الانتقالية، مثل استراتيجياتها وأهـدافها الـسياسية وأولوياتهـا           

فالإصلاح يـستوجب اسـتخدام     . وبرامجها، وبعضها يتعلق بمدتها وآليات تنفيذها     

، حيث يجب أن يكون لكـل المـواطنين       )٦٧: ٢٠٠٣الشيخ داود،   ( الشفافية   آليات

على حد سواء دور في عملية صنع القرار، وتكون بصورة مباشرة أو من خـلال               

مؤسسات وسطية شرعية تمثل مصالحهم، وتقوم هذه المشاركة على حرية التعبير           

  .والرأي وتعتمد على تنمية القدرات على المشاركة البناءة

  الدراسات السابقة: انياًث

قام الباحث بمراجعة العديد من الدراسات المتعلقة بموضوع الإصلاح السياسي في دولة            

 من تلـك الدراسـات مـرتبط     الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فقد وجد الباحث إن هناك عدداً          

  : بالموضوع محل الدراسة، ومنها الآتي

 ": المتحدة العربية الإمارات ياسي حالةالس الإصلاح) "٢٠٠٥(دراسة عبد االله 

الورقة التي تقدم بها الدكتور عبد الخالق عبد االله والصادرة من مركز الخليج  هذه تتناول

المتحدة، إلا أنها وبالرغم مـن أهميتهـا    العربية الإمارات في الديمقراطي الإصلاح آفاق للأبحاث

لف عن دراسة الباحث في إنها لم تركـز علـى           وارتباطها الوثيق بموضوع دراستنا، إلا أنها تخت      

التحديات والعقبات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي في دولة الإمارات، ولـم تركـز علـى                

  .مستقبل هذه العملية فيها



 ١٢

 .نوع أي من سياسي تغيير أي يوجد وقد بين صاحب هذه الدراسة نتائج دراسته في أنه لا

المؤشـرات   كافة أن بل الماضية العشر السنوات خلال شكلي وأ بنيوي سياسي أي تغيير يحصل فلم

 بـدلاً  التي تراجعت المتحدة العربية الإمارات في السائد هو السياسي الركود إن على تؤكد والوقائع

 .الإصلاح قبل ما مرحلة في للأسف وتوقفت تتقدم إن من

 التعـاون   تطور دراسة المجتمـع المـدني فـي دول مجلـس          ) "٢٠٠٧(دراسة إبراهيم،   

 ": الخليجي

ويتنـاول هـذا    . وهو من إصدار مركز الخليج للأبحاث للمؤلف حسين توفيق إبـراهيم          

الكتاب بالرصد والتحليل والتقييم المحطات الرئيسة والملامح البارزة في دراسة المجتمع المـدني             

ويطرح الكتاب من خلال رصده لتطور دراسة المجتمـع المـدني فـي دول              . في دول المجلس  

المجلس جملة من القضايا التي تعد جزء من أجنده بحثية لمواصلة دراسة المجتمع المـدني فـي                 

  : ومن الأهداف التي سعت لها هذه الدراسة. دول المجلس

بيان دور المجتمع المدني وتحليله في عمليات التنميـة والتحـول الـديمقراطي والإصـلاح          . ١

  .السياسي

 التي أثرت وتؤثر في تطور المجتمـع المـدني فـي دول             توضيح أهم العوامل والمتغيرات     .٢

  .المجلس، وفي مقدمتها طبيعة التداخل والتأثير والتأثر بين ما هو تقليدي وبين ما هو حديث

  : ومن النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة

  .أهمية بناء قاعدة معلومات دقيقة عن منظمات المجتمع المدني في المجلس .١



 ١٣

 مؤشرات ملائمة لقياس مدى فاعلية المجتمع المدني، والتعمـق فـي            الحاجة إلى بلورة   .٢

  .تحليل طبيعة وحدود تأثره بالعوامل الخارجية

ويرى الباحث أن هذه الدراسة قدمت نظرة مجهرية في تحليل رصد تطـور المجتمـع               

المدني في دول الخليج العربي، حيث أن تطور المجتمع المدني عامل مهم في مسيرة الإصـلاح                

سياسي في دول الخليج العربي، إلا أن هذه الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار مؤسسات المجتمـع                ال

. المدني الذي هو المقياس الأساسي لتطور أي مجتمع وتفاعله في عملية التنمية والإصلاح الشامل             

وهذا ما تناوله الباحث في هذه الدراسة حيث أنها بينت أن من أدوات الإصلاح الـسياسي هـي                  

 .تقلالية مؤسسات المجتمع المدنياس

الإصلاح الدستوري والمـشاركة الـسياسية فـي        ) "٢٠٠٧(دراسة خلف، ولوشياني،    

 ": منطقة الخليج

ويحتوي هذا الكتاب على عشرة فصول، وهو بمثابة دراسة بحث تتعلق بالنقاش الـدائر              

 لتطور الدسـاتير  خاصاً ويولي الكتاب اهتماماً. حول الإصلاح السياسي في منطقة الخليج العربي    

 عن التصنيفات التقليديـة القائمـة       وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في دول الخليج العربية بعيداً        

ويهدف الكتاب الى توضيح العوامل التي تؤثر فـي الإصـلاح           .على ثنائية التسلط والديمقراطية   

مؤيدة للإصـلاح، وأهميـة     السياسي في دول الخليج، وأهمها الفاعلون السياسيون والمؤسسات ال        

كما يسعى لتوسيع دائرة المـشاركة الـسياسية فـي دول           .البرلمانات كعامل ومحرك مهم للتغيير    

  .الخليج العربية



 ١٤

 للإصـلاح    خاصـاً  ويرى الباحث أن هذه الدراسة من أهم الدراسات التي أولت اهتماماً          

اعلة في الإصلاح السياسي،    السياسي في دول الخليج العربي، حيث أوضحت الآليات والأدوات الف         

ولكنها لم تتحدث عن كيفية عملية الإصلاح الدستوري، إذ أشارت إلى أن هذا الإصلاح هو منوط                

لذا قام الباحث بتوضيح العلاقة المهمة والوطيدة بين الإصـلاح الدسـتوري            . بالنظام الحاكم فقط  

 بالنخبـة    ليس فقط منوطـاً    والإصلاح السياسي في هذه الدراسة، وتبيان أن الإصلاح الدستوري        

الحاكمة، وإنما بكل ما تتطلبه مصلحة جميع أفراد المجتمع وحاجياته وبما يتوافق بعملية التنميـة               

  .الشاملة

-١٩٧٠الإصلاح السياسي في دول الخليج العربـي مـن          "،  )٢٠٠٩(دراسة علوي،   

٢٠٠٩ :" 

ة خاصة للإصلاح   وتحتوي هذه الدراسة على خمسة فصول، وقد أولت هذه الدراسة أهمي          

  : السياسي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وقد هدفت هذه الدراسة إلى

  .تفسير مفهوم الفساد ومضامينه .١

إدراك أهمية الإصلاح ودوره المحوري في إطلاق عملية تنموية شـاملة فـي الدولـة                .٢

 .الخليجية إلى قيام الحكم الرشيد

ياسي في دول الخليج ودعم الحريات العامة وحقوق        توضيح الرؤية لعملية الإصلاح الس     .٣

 .الإنسان والتحول إلى مجتمع الحرية والحكم الصالح

الوقوف على طريقة تعامل أنظمة الحكم في هذه الدول مع القضايا المتعلقة بالإصـلاح               .٤

 .السياسي، وكشفت مدى التزامها بمبادئ الحكم الرشيد وركائزه



 ١٥

 .تواجه الإصلاح السياسي فيهامعرفة العقبات والتحديات التي  .٥

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات منها أن الأنظمة الـسياسية العربيـة               

بشكل عام، والخليجية بشكل خاص مشغولة هذه الأيام في التعاطي مع قضايا الفساد والإصـلاح،             

 دراسة حجم الفساد    وليس من حيث نوع الفساد وأسبابه ودوافعه، بل تجاوز الأمر ذلك ليصل إلى            

فارتفاع درجة الفساد الـسياسي يـؤدي إلـى قيـام     . وحلقاته ودوائره وقوة مراكزه وترابط آليته 

وأن كل دول الخليج العربي محكومة بعـائلات انحـصر   . ازدواجية أو ثنائية في النظام السياسي  

اتها مـضطرة إلـى     فيها التوارث والقيادة السياسية العليا حيث وجدت نفسها، وفي سبيل صيانة ذ           

الدخول في مراحل الإصلاح، وإن الدعوة إلى الإصلاح التي انطلقت في منطقة الخليج العربي قد               

جاءت من موردين؛ أولهما ذلك الكم الهائل من المتغيرات الدولية والتي وصلت أفكارها ومبادئها              

من رجـال الـسلطة     إلى المجتمع الخليجي، وثانيهما ذلك التوجه الذي سيطر على عقول الكثير            

الذين أرادوا الخلاص من الضغط الداخلي الذي سيؤدي إلى زعزعـة أمكنـتهم، ومـا اعتنقـه                 

  .الآخرون من أن الأخذ بتيارات الإصلاح والبدء فيها سيخفف الضغط الأجنبي

وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنها اقتصرت على التركيز على نموذجين فـي دول               

 . الكويت والسعودية، دون أن تتوسع لتشمل باقي دول الخليج العربيالخليج العربي وهما

 ": المتطلبات والاحتمالات: الإصلاح السياسي في دولة الكويت ")٢٠٠٥(دراسة العتيبي، 

تناولت الدراسة موضوع الإصلاح السياسي في دولة الكويت انطلاقا من فرضية أساسية            

، ولكنه بحاجـة إلـى عمليـة إصـلاح          مقراطيا متقدماً مؤداها أن دولة الكويت تمتلك أنموذجا دي      



 ١٦

وتحديث للمواءمة بين المتطلبات التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية على النظـام الـسياسي              

  .الكويتي، ليصل إلى مرحلة متقدمة في طريق تحقيق الأنموذج الديمقراطي الحقيقي

التحديات الهيكلية  : من أهمها وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج         

التي تشمل العلاقات مع البرلمان ومبدأ فصل السلطات، والطبيعة غير الحزبية للبرلمـان، كمـا               

يشكل ضيق القاعدة الانتخابية في الكويت أحد أهم التحديات الهيكلية التي تواجهها الديمقراطيـة              

اسة مجلس الـوزراء، وإعطـاء      فصل ولاية العهد عن منصب رئ     : الكويتية، ومن أهم التوصيات   

المرأة حقوقها السياسية الكاملة من حيث الانتخاب والترشيح، وممارسة العمل السياسي مـساواةً             

  .بالرجل، وأخيرا تقليل تحكم الدولة بالمصادر الاقتصادية للدولة

دراسـة فـي    : الإصلاح السياسي في المجتمـع البحرينـي      ) "٢٠٠٨(دراسة سلمان   

 ": (2006-1999) السياسيديناميكية النظام 

 معنية بالدرجـة    شيماء عبد االله سلمان   وقد جاءت هذه الدراسة والتي تقدمت فيها الباحثة         

، وقد قسمت دراسـتها إلـى ثلاثـة         الإصلاح السياسي في المجتمع البحريني    الأولى في دراسة    

 البـارزة فـي     فصول، تناولت من خلالها بالرصد والتحليل والتقييم المحطات الرئيسة والملامح         

  . دراسة الإصلاح السياسي في البحرين

وتبحث هذه الدراسة أبرز مؤشرات ديمقراطية الدولة مستعرضة بنود الدستور الكافلـة            

لحقوق المواطنة والحريات الشخصية، وتخلص الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبلية تحمل مجموعة            

  .رينمن الاقتراحات التي ترى إمكانية تحقيقها ي دولة البح



 ١٧

 Amartya Bligh, (1984), From Prince to King: Royalدراسѧѧѧة 

Succession in the House of Saud in 20th Century, New York University 

Press, New York.   

وقد ورد في هذه الدراسة أن النظام الديمقراطي يقوم على أساس واحـد هـو الرضـا                 

ى ذلك عندما يعطى حق طرح خيارات وأفضليات خاصة         الشعبي الحر عن النظام السياسي، ويتأت     

ثم يأتي حق السياسيين والقادة في التنافس لتحقيق ذلك وإنجازه وذلك ضمن تبادليـة              . به وبلورتها 

تكاملية تقوم على سلاسة تداول السلطة في ظل سلم مدني أهلي، ويتم ذلك في ظل أنظمة انتخابية                 

متبادلة بين النظام السياسي وبين العناصـر الأساسـية         وفي ظل قيام ثقة     . صادقة ونزيهة وحرة  

المكونة لمجموع المواطنين وفي مقدمتها مؤسـسات المجتمـع المـدني كـالأحزاب والنقابـات               

  .والاتحادات وما تخلقه هذه المؤسسات من صور للديمقراطية في المجتمعات

 Thomas Carothers, (1999), Aiding Democracy aboard: A دراسѧѧة

Learning Curve, Carnegie Endowment for International 

Peace,Washington,D. C.   

وقد ورد فيها، إن صفة التعددية الحزبية وتداول السلطة تحولان دون اسـتفراد طـرف               

سياسي ما بالقوة والنفوذ، فالمعارضة تقوم بدور رقابي دقيق وشفاف ومتواصل وعلمي، وهـي              

إلا أن هذه المعارضة يجـب أن تتـصف         . سقاطها وأخذ مكانها  تحصي هفوات الحكومة وذلك لإ    

بالإيجابية، فما أن تتوصل إلى كشف خطأ حكومي ما، فعليها أن تبادر إلى طرح البـديل، وهـذا      

السلوك يدفع بالحكومة من منطلق مبدأ صيانة الذات إلى تحسين أدائها حتى تظل حـائزة علـى                 

  .رضا الناس وبالتالي إعادة انتخابها



 ١٨

 Tibi, Bassam, (1991), The Simultaneity for theسѧѧѧѧةدرا

Unsimulataneous, London.  

وقد ورد فيها، لقد تعثرت جهود السلطات فيما يبدو في تأسيس نظام قيمي مـوازٍ قـادر                

على صهر الانتماءات الفرعية، سواء كانت قبيلة أو مناطقية أو مذهبية لأسباب مختلفة، بعـضه               

ني ثقافي وسياسي، وبعضها يعود إلى طبيعة القبيلة نفسها التي قاومـت            يتعلق بغياب مشروع وط   

ولذا يعتقد بأنه رغم الانحلال الهيكلي للقبيلة كتنظيم إجماعي غير محدث، فإن الانتمـاء              . الصهر

والتضامن القبليين لا يزالا مظهرين بارزين في مجتمعات الشرق الأوسط، وبالخصوص في دول             

  .الخليج العربي

صلت الدراسة إلى أن الخلفية القبلية للمجتمع العربي بشكل عام مـن شـأنها أن               وقد تو 

  .تعرقل مسيرة الإصلاح في هذه الدول

 Bahgat, Korany, (1994), Arab Democratization: A Poorدراسѧѧة 

Cousin, Political Science and Politics, Cairo.   

بعض الاستقلال عـن مواطنيهـا بحكـم        وقد ورد فيها، تتمتع الدول الخليجية الريعية ب       

اعتمادها على مصادر خارجية للدخل، هذا الاستقلال يتم تفسيره على أنه ما دامت الدولة لا تثقل                

كاهل المواطنين بالضرائب فإن المواطنين لا يهتمون كثيراً ببناء مؤسسات ديمقراطية تمكنهم من             

وتخلص هذه الفكرة بتحوير    . لين العامين المشاركة في صنع السياسة العامة ومن محاسبة المسؤو       

، فـي   "لا ضرائب دون تمثيـل    : " الديمقراطي بحيث يصبح القول    ملقول قديم يلخص تطور النظا    

  ".لا ضرائب، لا تمثيل"السياق الشرق الأوسطي 



 ١٩

شراء النخب الحاكمة لـشرعيتها  ) الخليجية(وينتج عن هذا التأثير من قبل الدولة الريعية   

ضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم          عن طريق خفض ال   

  .من أجل تقليص مطالب المعارضة بإجراء إصلاحات ديمقراطية

  :  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة لها والتي تناولت الإصلاح الـسياسي فـي              

من مراحـل   "  حديثة جدا   " رات العربية المتحدة وأثره في التغيير، أنها تتناول مرحلة          دولة الإما 

الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتد الدراسة من الناحية الزمنية من              

، التي شهدت فيها دولة الإمارات العربية المتحـدة العديـد مـن             ٢٠١٠ وحتى العام    ١٩٩١سنة  

حات السياسية وإقرار الكثير من  القوانين التي تعد استجابة لمطالبات الإصلاح الـسياسي              الإصلا

  .في البلاد

ومن هنا فإن الدراسة الحالية وبعد تناول تطور عملية الإصلاح الـسياسي فـي دولـة                

 فإنها تسعى لمواكبة آخر المستجدات في هذه العملية في          ١٩٩١الإمارات لعربية المتحدة منذ عام      

لسنوات الأخيرة، وتقييم الإجراءات والقوانين الإصلاحية التي تم تبنيها، وإظهار مدى استجابتها            ا

لمطالب القوى السياسية الإماراتية، إضافة إلى تناول القوانين الإصلاحية الواجب إقرارها لتطوير            

راسـات  عملية الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهـي إضـافة جديـدة للد            

  .السابقة



 ٢٠

  الفصل الثاني    

  دوافع الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة

 هي الشاغل    والمنطقة الخليجية خصوصاً   باتت قضية التنمية السياسية في المنطقة عموماً      

 فـي حجـم الكتابـات        سواء على مستوى التنظير متمـثلاً      ،الأساسي للمهتمين بالشأن الخليجي   

 التي تتناول الحياة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومقومات التحـول              والأدبيات

 في رصـد    الديمقراطي فيها ومعوقاته وفرص نجاحه أو فشله، أو على مستوى الممارسة متمثلاً           

أهم التحولات الفعلية التي طرأت على الساحة الخليجية وتقييمها لمعرفة مـا إذا كانـت إضـافة                 

  . الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي أم انتقاصا من هذا الرصيدحقيقية لرصيد

وتتسم عملية متابعة وتقييم عملية التنمية السياسية والإصلاح السياسي في دول مجلـس             

 لعدة اعتبارات، أولها تداخل البعد الداخلي والخارجي في هـذه           التعاون بالصعوبة والتعقيد نظراً   

الذي شهدته المنطقة لم يأت فقط كمحـصلة للـضغوط الخارجيـة،            الإصلاحات، إذ أن الانفتاح     

وتحديدا الأمريكية، وإنما جاء أيضا استجابة لجملة من الضغوط الداخلية، عملت جميعـا علـى               

الدفع باتجاه حدوث هذا الانفتاح، وثانيها أن البيئة السياسية الداخلية في الدول الخليجية يتجاذبهـا               

لنوع الأول نحو مزيد من الانفتاح السياسي بينما يعوق النـوع الثـاني             نوعان من العوامل يدفع ا    

مسيرة الإصلاح، وهو ما يضفي على عملية الرصد والتحليل مزيدا من التعقيد، وثالثها أن قضية               

التحول الديمقراطي تتقاطع معها قضايا أخرى مهمة مثل الأمـن والاسـتقرار الـداخلي وبنـاء                

  .)٢ :٢٠٠٣مركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، ال( المجتمع المدني الحديث



 ٢١

 فمن المعروف أن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات          

النامية خلال مسيرتها في العقد الأخير من القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين قـد               

سبوق بالعمل الأهلي التطوعي، وجمعياته كجزء من       أدت إلى تصاعد وتيرة الاهتمام بشكل غير م       

الاهتمام العام بمنظمات المجتمع المدني، وذلك باعتباره ركيزة رئيسة في عملية التنمية السياسية             

  .سواء في مجتمعات دول الخليج العربية بصفة خاصة، أو في المجتمعات العربية بصفة عامة

إرجـاع الإصـلاح    بشأن البعض يتبناها التي الجانب أحادية النظرة الدراسة هذه وترفض

عوامـل   فقـط، أو إلـى   داخليـة  عوامل إلى العربية الدول من وغيرها المجلس دول في السياسي

 التحليل الأخيـر  في المعنية هو الدول في السياسي الإصلاح أن المؤكد من إنه فقط، حيث خارجية

 هو ما بين مساحات التداخل ظل تزايد في وبخاصة ,والخارجية الداخلية العوامل من لجملة محصلة

 عشر الحادي هجمات وإذا كانت .الراهن في الوقت بينهما الفصل وصعوبة خارجي هو وما داخلي

الخـصوص فـي    بهـذا  تأثيرها لها كان والتي السياسي مسيرة الإصلاح من عجلت قد سبتمبر من

 أن الخصوص، خاصـة  بهذا تأثيرها لها أخرى كان عوامل أن هناك المعنية، فالمؤكد الدول بعض

 الديمقراطي والتحول الإصلاح السياسي دفع عملية في تأثيراتها تؤتي أن يمكن لا الخارجية العوامل

  .لذلك داخلية مواتية هناك عوامل تكن لم ما تلك أو الدولة هذه في

وفي ضوء ما سبق تتمثل العوامل المحركة للإصلاح السياسي فـي دولـة الإمـارات               

  : بية المتحدة فيما يأتيالعر

   الداخلية للإصلاح السياسي الدوافع: المبحث الأول

   الخارجية للإصلاح السياسي الدوافع: المبحث الثاني



 ٢٢

   الداخلية للإصلاح السياسي الدوافع: المبحث الأول

في دفع عملية الإصلاح الـسياسي      هناك العديد من العوامل والدوافع الداخلية التي أثرت         

 الإمارات العربية المتحدة، لعل أهمها تزايد مشكلات الدولة الريعيـة، وبـروز قـضية               ي دولة ف

الشرعية السياسية، ومسألة المشاركة السياسية، إضافة للتقدم التكنولوجي في مجال الاتـصالات،            

  :الدراسة في هذا المبحث إلى المطالب الآتية الباحث وسيقسم

  ريعيةتزايد مشكلات الدولة ال: المطلب الأول

   وضعف المشاركة السياسيةبروز قضية الشرعية السياسية: المطلب الثاني

  التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات: المطلب الثالث

  تزايد مشكلات الدولة الريعية: المطلب الأول

الدولـة   لفهم ظاهرة استخدمت ُ التي المركزية المفاهيم من "الريعية الدولة " مفهوم يعتبر

 أوسطية الشرق  الدول وغيرها من الخليجي التعاون مجلس دول اعتبرت ُ الخليج، حيث منطقة في

القـومي   مـن ناتجهـا   بهـا  يعتد في نسبة تعتمد التي الريعية للدولة كلاسيكية نماذج بمثابة النفطية

 إن الداخل، حيث الإنتاجية في بالعمليات علاقة لها لا خارجية ريعية مصادر فأكثر على%)  ٤٠(

 Beblawi and(الـدول  هـذه  في للدخل القومي وتشكل المصدر الرئيسي  شّكلت النفطية عائداتال

Lucianai, 1987 : 56(.  

وقد شمل مفهوم الدولة الريعية لدى هذه الدول توفير السكن والماء والكهربـاء بأسـعار          

م المواد الغذائيـة    مدعومة تقل عن التكلفة الحقيقية، وقد تم تقديم الخدمات الأساسية مجانا، مع دع            
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وتوفير مجالات العمل، وتنمية القوى البشرية وإلى غير ذلك مما ساعد على الرقـي بمـستوى                

هذا النموذج والذي ظن الكثيرون خلال الثورة النفطيـة وحتـى           . المعيشة وتحسين نوعية الحياة   

 ه الـدول اقتـصادياً    بداية الثمانينات أنه سيستمر، ولكن منذ بداية انهيار أسعار النفط، انكشفت هذ           

لكونها دول ريعية تتصف بدرجة عالية من هذا الانكشاف، إضـافة إلـى أن تعظـيم الإنفـاق                  

مرهـون،  (العسكري والأمني ساهم في تفاقم الصعوبات المالية الناجمة عـن الـصدمة النفطيـة             

٧١: ١٩٩٧ .(  

ة النفطيـة،   ولتوضيح ذلك يمكن القول أنه ومنذ أوائل السبعينات، وكنتيجة لوفرة الثـور           

أمكن للعائلات الحاكمة في دول المجلس فرض شروط عقد اجتماعي ضمني بينها وبين رعاياها              

تقتضي بأن يحصل المواطنون على منافع مادية جيدة مقابل ولائهم السياسي لهـذه العـائلات أو                

  ).٣٧-٣٦ : ١٩٩٦جودت وحسن، ( السياسية معهاعلى الأقل قبولهم المهادنة

عاقدية الافتراضية، كانت ترتكز علـى قاعـدة أساسـية هـي وجـود              هذه الشروط الت  

واستمرارية الدول الريعية المعتمدة على إيرادات النفط الضخمة، ولكن التراجع الحاد فـي هـذه               

الإيرادات منذ منتصف الثمانينات، واضطرار الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتـصادية لمواجهـة        

الموازنات أدى إلى الإخلال بشروط ذلك العقد، وكان بـروز     تراكم الديون والعجز المتصاعد في      

ر  في تلك الحالة، إذ لم يعد هناك ما يبـر           طبيعياً المطالب بالمشاركة السياسية والديمقراطية أمراً    

  ).١٧٩-١٧٨ :١٩٩٥لوتشياني، (الخضوع الطوعي

 وأشكال بدرجات متفاوتة اقتصادية متاعب تواجه المجلس دول ذلك، فقد بدأت لكل ونظرا

النمـو،   معـدلات  الميزانية، وتدني عجز عديدة، مثل مؤشرات في بوضوح ما تجلى مختلفة، وهو
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. معدلات البطالـة  في الدول، والتزايد الملحوظ لبعض الخارجية أو الداخلية سواء وتزايد المديونية

 تفعـل   كانـت كما الرفاهية برامج على تمويل قادرة المعنية الدول تعد وغيره، لم ذلك لكل ونظرا

 متفاوتة بدرجات للإصلاح الاقتصادي برامج إلى تبني اتجهت إنها النفطية، بل الطفرة فترة خلال

 الرسـوم  بعض التخصصية، وفرض أخرى على عناصر إلى جانب  تقوم مختلفة، وهي وأشكال

 مـات الحكو اتجاه عن مجانية، فضلاً شبه أو بصورة مجانية تقدم التي كانت والخدمات السلع على

بعض  اتخاذ من اًمفر الحاكمة النظم تجد الوضع، لم هذا الخ، وإزاء ....التوظيف من أعباء للتخفف

 للمـواطنين نتيجـة   الـسياسي  التعويض من نوع لتقديم السياسي طريق الإصلاح على الخطوات

في  ةالراغب القوى والعناصر لاحتواء ذلك كمدخل ناحية، واتخاذ من المتاعب الاقتصادية استمرار

 العالميـة  المـستجدات  بعض التجاوب مع عن ثانية، فضلاً ناحية من السياسية الحياة في المشاركة

  ).Bahgat, 1994 : 17(ثالثة ناحية من ذكره سيأتي ما نحو على

ومع وجود مثل هذه الظروف الداخلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم يكن أمـام             

 أن تتفاعل معها، إذ لم يعد من المقبول أن يبقى أمر تصاعد هـذه               الحكومة في دولة الإمارات إلا    

المطالب وتحويلها إلى إضطرابات أو قلاقل سياسة تهدد شرعية الحكم، ونتيجة لهذه الاعتبـارات              

تفاوتت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثلت بإقرار             

  .الإمارات والمضي قدما في إجراء انتخابات المجلس الوطني الإماراتيدستور دائم في دولة 
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  بروز قضية الشرعية السياسية وضعف المشاركة السياسية: المطلب الثاني

تعد مسألة الشرعية السياسية من أهم الدوافع الداخلية التي تساهم في المطالبة بالاصلاح             

ضافة الى ضعف المشاركة الـسياسية فـي هـذه          السياسي في دولة الامارات العربية المتحدة، ا      

  : الدولة، وسيتناول الباحث ذلك في الفرعين التاليين

  بروز قضية الشرعية السياسية: الفرع الاول

باعتبارهـا تجـسد    سياسـي  نظـام  أي إلى بالنسبة جوهرية قضية السياسية الشرعية تعتبر

 أو تتآكل شـرعية النظـام   عندما فإنه ذلكالطوعي، ول الشعبي القبول إلى استناداً للسلطة ممارسته

 سلمي بشكل سواء ينتهي بإطاحته قد الذي له، الأمر الشعبي الرفض دائرة من يوسع ذلك فإن تنهار

 وعلـى  شـعبية،   ثورة أو عسكري خلال انقلاب من عنيف بشكل الاقتراع، أو صناديق خلال من

 السياسية للشرعية تقليدية مصادر إلى اسبالأس المجلس تستند دول في الحاكمة النظم أن من الرغم

الحاكمة، فقد استطاعت هذه الـدول المحافظـة علـى     والدور التاريخي للعائلة والدين القبيلة مثل

شرعيتها باعتمادها على هذا المصدر التقليدي بصفة أساسية، ومرد ذلك طبيعـة المجتمـع فـي                

ركن لهذا المصدر التقليدي بمفرده بل سعت       الخليج وإرثه الاجتماعي وطبيعة مكوناته، ولكنها لم ت       

لتدعيمه بمصادر إضافية للشرعية وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق إنجازات اقتـصادية واجتماعيـة             

بفضل الثروة النفطية فضلا عن الأخذ ببعض مظاهر النظام البرلماني كما هو الحال في الكويت،               

علـى اسـتمراريتها     العربية وحافظت    ونظرا لذلك فقد صمدت الأنظمة الحاكمة في دول الخليج        

  ).٨١: ٢٠٠٣المزروعي، (

ولعل من أهم العوامل التي ساعدت هذه الدول ايضا على تكريس هذه الشرعية والمحافظة              
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  ): ٤٢٠: ١٩٨٤إبراهيم، (عليها طوال هذه الفترة الطويلة ما يلي 

  .خلق وبناء أجهزة مدنية وأمنية وعسكرية حديثة: أولاً •

 برنامج الخدمات وتعميمها، ولذلك أصبح الوجود الأمنـي والحكـومي           زيادة: ثانياً •

  . بوجود خدمات وبرامج الرفاهية الاجتماعيةللدولة مقترناً

  .توسيع مجالات فرص العمل والكسب والحراك الاجتماعي: ثالثاً •

  .تكريس المؤسسة الملكية من خلال تثبيت ذلك في الدساتير والنظم السياسية: رابعاً •

 من أن هذه الأنظمة شجعت على مشاركة غير رسمية عن طريق الوسائل التقليدية              وبالرغم

إلا أن هذه المشاركة محدودة في التعبير عن المطالب، ولا تلغي الأنظمة والأسر             " مجلس الحكام "

 " مؤسسات المجتمع المدني   –من هذه المطالبات الرأي العام       "الحاكمة، لقد ظهرت هناك مطالبات    

  ).٨٢: ٢٠٠٣المزروعي، ( للشرعية السياسية بتأسيس جديد

 -بصفته أحـد هـذه الانظمـة      -وعليه فإن نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة          

   من حرصه على صيانة ذاته، فقد رأى ضرورة الأخذ بأسباب الحداثة، وحتى يتم ذلـك               وانطلاقاً

  .لا بد من الإصلاح

  مسألة المشاركة السياسية: الفرع الثاني

لقد أدى الاتصال الثقافي والسياسي والفكري العربي بالمجتمعات المتقدمة إلـى ازديـاد             

ضغط تأثير التخلف على المجموعة النخبوية العربية الحاكمة منها أو المعارضة، وإلـى ظهـور           

في مقابل المجموعات المتقدمة في العالم التي برزت على الساحة الدولية، بالرغم            " الدونية"شعور  

، وقـد   )٨٣، ص ٢٠٠٣المزروعي،  (تمتع المجموعات العربية بوجود تركة حضارية هائلة        من  
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 إلـى   ثانيـاً  إلى التخلص من هذا الشعور، و      أولاًدفع هذا الشعور النخبة لانتهاج سياسات تهدف        

الوصول إلى حالة التماثل مع قيم ثقافات أجنبية من أجل الحصول على هويـة معينـة، إلا أنـه                   

، فبدأت بممارسـة العنـف      "الرعية"عن القاعدة، فقد وجدت نفسها في صراع مع         وبسبب عزلتها   

. والعنف المضاد، ودخلت الأنظمة في حالة من عدم الاستقرار السياسي وتعمق الشعور بالدونيـة       

 على أن تتصالح مع الرعية من أجل خلـق          -ضمنياً- وكمحاولة لامتصاص النقمة اتفقت الأنظمة    

ذاتها، ولأنها رأت أن تفادي تدهور الأوضاع لا يكون إلا بفـتح بـاب              التطور ومن أجل صيانة     

ية وتأكدت أن ذلك سيزيد من فرص تأهلهـا لاكتـساب الـشرع           . المشاركة السياسية أمام الجميع   

  ).١٥٥: ١٩٨٧العزي، (

 ومعطيات  ولكن الأوضاع تغيرت في عصر العولمة بشكل كبير، حيث أن هناك ظروفاً           

تدفع باتجاه الإصلاح السياسي بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإقامـة          داخلية وخارجية عديدة    

فتعميق فكرة المـشاركة لـن      . أساليب لإخضاع الحكومة للرقابة الشعبية والسيطرة على الموارد       

يتأتى من خلال انتظار النضوج، ولكن باستجابة السلطة لمطالب مواطنيها بممارسة المشاركة في             

على إنضاج فكرة عملية المشاركة السياسية التي تؤهل الكثير من الطبقـات            الواقع، وهذا سيعمل    

للمساهمة في صنع القرار السياسي، وهو بدوره يؤدي إلى تلاحم القوى الاجتماعيـة المختلفـة،               

واستقرار النظام السياسي بشكل عام، وفي المقابل تكون النتيجة عكسية فيما لو حرمت هذه القوى               

  ).٢٥: ١٩٩٦علي، (مشاركة والتأثير على القرار السياسي السياسية من حق ال

 تمحور حول زيـادة      ملحوظاً  سياسياً وفي هذا الاتجاه شهدت دول الخليج العربية تحولاً       

الوعي بأهمية المشاركة السياسية، ومكافحة الفساد الإداري والدعوة إلى مساءلة المسؤولين، وإن            

إلى مسألة المشاركة، وتوجد بعض الأعذار والمسببات        الحاكمة تنظر ببعض التردد      بكانت النخ 
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لتأخير البدء في العملية، إلا أن هناك اتجاها لتقديم صيغ حديثـة للمـشاركة الـسياسية وبنـاء                  

 لمواجهـة المخـاطر      هاماً المؤسسات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يشكل مدخلاً         

 بحل الكثير من المشكلات المستعـصية علـى الـصعيد    المحتملة لعدم الاستقرار باعتباره يساعد 

  .)٨٤: ٢٠٠٣المزروعي، (الداخلي 

ولقد تفاوتت المطالب بالإصلاح السياسي والمشاركة ودرجاتها في دول الخليج العربيـة            

الست، فبينما كانت عنيفة في البعض، كانت سلمية في البعض الآخر، وإذا كانت شبه منظمة في                

ولم تكن هذه المطالب بالإصلاح والتنميـة       . جاءت عفوية في حالات اخرى    بعض  الحالات فإنها     

السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتغيير نمط الحياة السياسية وليدة اللحظة الراهنة، بل            

جاءت في سياق سلسلة من التراكمات، فإذا كانت المطالبة بالعودة إلى الحيـاة الدسـتورية قـد                 

 هما الكويت والبحرين، فإن ذلك تم على خلفية معايـشة مـواطني الـدولتين    اتضحت في دولتين  

لتجربة برلمانية إحداهما هي التجربة الكويتية والتي امتدت ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن مـع                

ما تخللها من حالات مد وجزر، إلا ان الصفة الغالبة للحياة السياسية كان وجود مجلس منتخـب،                 

ة البحرينية كانت قصيرة لم تستمر سوى عامين، حيث تعرض المجلـس للحـل              بينما نجد التجرب  

  .واستمرت المطالبة منذ ذلك الوقت

إلـى تحويـل    ) الإمارات وقطـر  (ومن الجانب الأخر تركزت المطالب في دول أخرى         

الدساتير المؤقتة إلى دائمة، مع إيجاد حياة برلمانية تقوم على الانتخاب، وإعطاء صلاحيات أوسع              

بينما تركزت المطالب في المملكة العربية السعودية على إصدار دستور للبلاد وإنـشاء        . لمجالسل

مجلس للشورى، وإصلاح الحياة السياسية إضافة إلى مطالب تتعلق بالجانب الاقتصادي وتطبيـق             

  ).٥٣٣-٥٣٢: ٢٠٠٠إدريس، ( بصورة أكثر حزماً الشريعة الإسلامية



 ٢٩

أن سبب غياب التنمية السياسية أو ضعفها فـي         ) ٣٤ :٢٠٠٣النعيمي،  (ويعتقد البعض   

دول الخليج يعود في اساسه إلى أن الضغط الآتي من القاعدة الشعبية ضئيل، إما لافتقاد مبرراته                

عند البعض، أو لشعور طاغٍ بالخوف من السلطات، أو لغياب أو ضعف في الثقافـة الـسياسية                 

ة والمشاركة السياسية، وسيادة الرأي يميـل إلـى         الصحيحة التي لا تفصل بين المواطنة الحقيقي      

ولهذا السبب وغيره بقيت دعوات الإصلاح      . الأخذ بنخبوية ممارسة السياسة وشرعية حكم الغلبة      

!" المعتدل"محصورة في قطاع صغير من النخب الاماراتية، وهي في أكثرها كانت عرضة للقمع              

قصيرة الأجل والمنفى كانا السمة الغالبة فـي        بالقياس إلى ما يجري في دول أخرى، فالاعتقالات         

دولة الامارات، وربما كان العقاب الأكبر يتمحور في جوانبه الاقتصادية أكثر من غيرها، وقليل              

 طوعت متطلباتها المعيـشية خـارج إطـار الجهـاز           -ورغم توافر الفرص لديها   –من النخب   

  .الحكومي

  لاتصالاتالتقدم التكنولوجي في مجال ا: الثالثالمطلب 

 لا تملك التي التطورات الأخرى من سلسلة لمجتمع الاماراتي قد تآلف مع ا من المؤكد أن

 أن إلى خاص وبشكل واتجاهاتها، وهنا نشير مداها في التحكم من ضئيل قدر سوى الحاكمة النخب

 كاتشـب  نـشوء  إلى ما أفضى وهو  ،التكنولوجيا والاتصالات ميداني في أخيرا طرأ الذي التقدم

 قد حديثًا الناشئة التعليم تخّلفه فرص الذي الأثر جانب إلى  ،التوسع والتلاقي عن تتوقف لا اتصال

 .تنفيـذها  تبادر إلى حكومات  منبدلاً التغيير لمقتضيات تستجيب هيئات إلى الخليج حولا حكومات

 نشوء إلى المستقلة تالمعلوما ومصادر) الإنترنت(العالمية  المعلومات شبكة على الانفتاح أدى كما

 مجتمعاتـه  تواجهها التي للمشكلات وإدراك اجتماعي بوعي سياسي يتميز الشبان من متعاظم جيل

 لا الظـروف  مثل هذه وفي ).١٢: ٢٠٠٥صقر، بن  (الراهنة أوضاعه بها التي تتسم وللنواقص
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مـا   أن نجد لهذا .تطبيقها أجل من الجماهير وتعبئة الإصلاحات تعزيز رغبة في تنشأ أن من مناص

 التغييـر  بهدف ديناميكية انطلقت تحول لعملية ومستمر تدريجي تطور هو الخليج في منطقة يجري

الـسياسية   الـصعد  مع تفاعلهما والمحكوم أسلوب الحاكم من كل بها يقولب التي الجذري للطريقة

ما هي  الراهنة لتغييرا موجة إن القول الخطأ من أن المنطلق نجد هذا من .والاجتماعية والاقتصادية

العـالمي   المنـاخ  فـي  الـشامل  التحول من جزءا  وليست٢٠٠٣عام  العراق في لحرب نتاج الا

   .الأخيرة العقود غضون في برز الذي والاجتماعي

ثـورة   العالمي، وشيوع المدني المجتمع للديمقراطية، وتمدد الواسع الانتشار وبإيجاز، فإن

مجتمعـة بيئـة    شـكلت  قد العولمة لعصر الرئيسية المظاهر أحد يه التي والاتصالات المعلومات

هنـا،    العالم، ومـن  دول من عديد في الداخلية السياسية الأوضاع على انعكاساتها لها جديدة عالمية

التعـاون   مجلس دول أخر فإن إلى دولة من ودرجتها طبيعتها في الانعكاسات هذه تفاوتت وإن حتى

 مواطني دولة الامارات وأن ، بخاصة)٣١: ٢٠٠٥إبراهيم،  (البيئة ذهه عن بمعزل ليست الخليجي

 بالـدول  مقارنة والاتصالات والمعلومات الإعلام مجالات في الحديثة  بالوسائلاحتكاكاً الأكثر هم

  .الأخرى  العربية
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  الدوافع الخارجية للإصلاح السياسي : المبحث الثاني

لتشكل جملة مـن الـدوافع      أثرت بشكل أو بآخر     هناك العديد من الدوافع الخارجية التي       

 للأمام في دولة الإمارات، ولعل في        السياسي والعوامل التي أسهمت بدورها بدفع عملية الإصلاح      

 في الولايات المتحـدة الأمريكيـة، إضـافة إلـى الثـورات             ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مقدمتها أحداث   

 مما أسـهم بـلا   )١(لح الربيع العربي وبروز مصط،والأحداث الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط  

  . الإمارات خارجية للإصلاح السياسي في دولةشك في خلق دوافع

  :إلى المطلبين الآتيينوتأسيسا على ما تقدم، سيقسم الباحث الدراسة في هذا المبحث 

  ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث : طلب الأولالم

  الثورات والأحداث الإقليمية: انيالمطلب الث

  ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث : لالأوالمطلب 

 في الولايات المتحدة، والحديث عن التغيير والإصـلاح فـي           ٢٠٠١منذ أحداث سبتمبر    

: ٢٠٠٤شـلق،   (العالم العربي أصبح المحور الأساسي للمطالب الغربية وخصوصا الأمريكيـة           

 وبدأت عدة أصوات تطالب بإدخال إصـلاحات سياسـية وثقافيـة            ،)٩٦: ٢٠٠٥العتيبي،  ) (٥٥

قتصادية تتأقلم مع الواقع الدولي الجديد وتتكيف مع ظروفه ومعطياته، كما أدخلت هذه الأحداث              وا

العالم العربي في دائرة الشك والتوجس، وبات العرب في دائرة الاتهام الأولـى بـأنهم مـصدر                 

  .التطرف والإرهاب في العالم

                                                 
ر إلى الثورات الشعبية التي قامت بها شعوب بعض الدول العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن هو مصطلح ظهر مؤخرا ويشي )1(

 .وسوريا
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المتحـدة، حـدث     على الولايات    سبتمبرففي أعقاب هذه الاحداث في الحادي عشر من         

تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنـسان،             

 دخل في الحسابات الأمريكية، وهو الإرهاب ومحاربته من منابعه، وكانت            جديداً ذلك أن متغيراً  

ريكية الجديدة علـى     بالسياسة الخارجية الأم   دول الخليج العربي بشكل عام من أكثر الدول تأثراً        

          على ذلك عملـت     اعتبار أن هذه الدول مصدرة وممولة للإرهاب وفقا للتصور الأمريكي، وبناء 

الولايات المتحدة على صياغة مشاريع جديدة لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الـدول،              

ريكي مبادرة   وعلى سبيل المثال طرح وزير الخارجية الأم       ٢٠٠٢وفي عالم   . إضافة لدول أخرى  

 أعلنهـا وزيـر      الشرق أوسطية بشأن الديمقراطية في الشرق الأوسط التي        –الشركة الأمريكية   

   مليــون دولار، إلا ٢٩، وتقــدر ميزانيتهــا ٢٠٠٢أول ديــسمبر الخارجيــة الأمريكــي فــي 

 الشرق   آخر هو  برز مشروع ف،  )٩٨: ٢٠٠٤العناني،   (أن هذه المبادرة لم تحظَ بالاهتمام الكافي      

الذي أخذت الولايات المتحدة تروج له في المنطقة، وفيما يلي لمحة عن مشروع             ولأوسط الكبير   ا

  .الشرق أوسط الكبير، وما يحتويه هذا المشروع من أفكار تهدف إلى التغيير الديمقراطي

 ٢٠٠٤شـباط   /جاء الإعلان عن المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير في فبرايـر          

 الشرق الأوسط، يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية وتعليمية واقتصادية          كمشروع خاص بمنطقة  

وتركز مبادرة واشنطن بخصوص الشرق الأوسط الكبيـر علـى عـدة            . واجتماعية في المنطقة  

  ): ٢٨: ٢٠٠٨سلمان، )(٩٨: ٢٠٠٤لعناني، ا(محاور أبرزها 

طقة، وتهدد  تنشيط آليات مواجهة البطالة بوصفها أزمة آخذة في التفاقم بدول المن           •

وتدعو المبـادرة فـي هـذا       . استقرارها ومصالح الدول الصناعية الكبرى معها     
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الصدد إلى تدعيم عملية الإصلاح عن طريق قيام علاقة مشاركة طويلة الأجـل             

  .مع دول المنطقة

إعطاء جهود التحول الاقتصادي والاجتماعي وخطط الحد من العجز المالي في            •

الأولوية دون إغفال عملية الإصلاح الديمقراطي      ميزانيات دول الشرق الأوسط     

ونظم الحكم القائمة، وتشجيع مبادرة العمـل علـى بنـاء مجتمعـات واعيـة،               

ومؤسسات غير حكومية، وتكثيف التعاون مع منظمات شعبية تكرس جهودهـا           

 وتعد الوثيقة الأمريكية بتزويد هذه      .للإصلاح الاقتصادي ودعم الحريات العامة    

لمساعدات الشعبية بالمساعدات الفنية اللازمة للاضطلاع بمهامها،       المنظمات، وا 

  .خاصة في مجال الاستجابة لشكاوى مجتمعات المنطقة

  .توفير التمويل والدعم اللازمين لعمل المنظمات غير الحكومية •

تشكيل تجمعات من القانونيين وخبراء التشريع والإعلاميين من دعاة الإصـلاح            •

جمعات نشر بيانات سنوية عن تطور مسيرة الإصـلاح،         على أن تتولى هذه الت    

  .ومدى الحرية التي تتمتع بها صحافة الدول المعنية

توفير الدعم المادي والفني لعملية تسجيل الناخبين، وتأسيس مراكز مدنية للدفاع            •

عن الحقوق العامة، والعمل على إلحاق هذه المراكز بكليات الحقوق في جامعات            

عو المبادرة الأمريكية إلـى إصـلاح التـشريعات القانونيـة           وتد. دول المنطقة 

  .المعمول بها، ووضع قوانين جديدة، بما يتفق مع الإصلاحات المرجو إعمالها

تشجيع جهود قيام مؤسسات صحفية مستقلة، وتدريب الـصحفيين فيهـا علـى              •

 .التكنولوجيا الحديثة

 .ات العامةمحاربة الفساد، والتركيز على ضمان الشفافية في السياس •



 ٣٤

حث حكومات المنطقة على السماح بعمل المؤسسات المستقلة، وتجنب فـرض            •

 .قيود عليها، أو التدخل في شؤونها

تحرير السياسات الاقتصادية، بما يحد من سيطرة الحكومـات علـى النـشاط              •

الاقتصادي، وإلغاء القيود على المعاملات المصرفية، وتحرير الخدمات الماليـة          

 .، وإزالة أي قيود على الأنشطة التجاريةالتي تقوم بها

شكلت هذه البنود المحاور الأساسية للمشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية فـي منطقـة             

، فـإن  ، وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي في دول الخليج العربيـة تحديـداً        الشرق الأوسط عموماً  

ن في الدول العربيـة لا سـيما دول          لتضعه أمام المسؤوليي   وزارة الخارجية الأمريكية اعدت ملفاً    

مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل أهم ملامح هذا الملف والذي عملت على إنجازه إليزابيث تشيني              

بشارة،  (ابنة نائب رئيس الجمهورية والتي تتولى منصب مساعدة وزير الخارجية انذاك فيما يلي            

  ): ٢٣: ٢٠٠٥مشاقبة، ( )٢٤: ٢٠٠٤ولد أباه، ( )٤/٦ :٢٠٠٣

 ،خريطة إصلاح سياسي تتمثل أهم عناصره في احترام حقـوق الإنـسان           : أولاً •

 ، واحتـرام سـيادة القـانون      ، وتفعيل المجتمع المدني   ،وتطبيق قيم الديمقراطية  

  .والمحاسبة والشفافية

خريطة إصلاح اقتصادي، تتضمن تفكيك دولة الرفاه بما يعني ذلك ترشيد           : ثانياً •

 ،ستثمار الأجنبي، والانفتاح علـى الأسـواق      الإنفاق، والخصخصة وتشجيع الا   

  .والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

خريطة إصلاح التعليم، وذلك انطلاقا من قناعة أمريكية بأن التعلـيم فـي             : ثالثاً •

" تعلـيم عـالي   "الدول العربية بوجه عام والدول الخليجية على وجه الخصوص          
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طارد لغير أهله، ومن ثم تسعى الخطة الأمريكية في هذا الإطـار إلـى إزالـة                

  ".قبول الآخر"الذي يباعد بين الشعوب ويعزز قيم التنوع بما يؤدي إلى " الجدار"

خريطة إصلاح ثقافي وإعلامي، تتضمن دعوة التعايش بين الحضارات،         : رابعاً •

ستفادة من عطائها، والدعوة إلى     وإبراز هذه القيم والسلوك التي تجمع بينها والا       

التفاعل بين الشعوب والمزيد من التعرف علـى هواياتهـا وتكثيـف التـرابط              

  .والتعاون

  الثورات والأحداث الإقليمية: الثانيالمطلب 

 من التفكير لدى السلطة الحاكمة في دولـة          كبيراً أثارت الأحداث والثورات الإقليمية كماً    

 كل من تونس ومصر من تغيير جذري في نظامهما الـسياسيين،            الإمارات، ومن ذلك ما شهدته    

وذلك حين اندلعت الثورة في كل من تونس ومصر، وتتابعت في كل من اليمن وسوريا وليبيـا،                 

وأدت إلى الإطاحة بحكم زين العابدين في تونس، ونظام مبارك في مـصر لغايـة كتابـة هـذه          

  . الدراسة

ولي وتغير المفاهيم في السياسة الدوليـة وجـدت         وفي ظل هذه التغيرات في النظام الد      

 عن قناعة السلطات بـضرورة   سواء أكان ذلك ناجماًالعديد من الدول أن التغيير أصبح ضرورياً   

 من اتخـاذ الوضـع الـسياسي         عن ضرورة الاستجابة لتلك التغيرات، وخوفاً      التغيير، أم ناجماً  

الديمقراطية، ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية      الداخلي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان وإقامة       

لتلك الدول وربما العمل على إسقاط نظمها السياسية، وهذا فعلا ما حدث في العراق فـي عـام                  

  .، وفي كل من مصر وتونس هذا العام، ويحدث في كل من سوريا واليمن وليبيا٢٠٠٣



 ٣٦

ة هيكلة شاملة لنظمها ولم     وهكذا فإن المتغيرات الدولية فرضت على دولة الامارات إعاد        

، إذ يجب إعادة النظـر       طويلاً ، وهو المفهوم الذي استمر زمناً     يعد مفهوم القبيلة السياسية مقبولاً    

  .فيه سريعاً

 يمكن القول أن هناك مجموعة من النقاط التي تجدر الإشـارة إليهـا              وبناء على ما سبق   

دولة الامارات العربية المتحدة، ومن أهمها مـا        فيما يتعلق بالدوافع الداخلية للتنمية السياسية في        

  : يلي

 بضرورة السير نحو مزيد مـن       أن الجميع في دولة الامارات بات مقتنعاً      : أولاً •

 والـسماح لجميـع     ، والاجتماعيـة  ، والاقتـصادية  ،التغير في الحياة الـسياسية    

 ـ       ، والتنظيم ،المواطنين بحرية التعبير   رك  وسيادة الشفافية والعلانيـة فـي التح

 للوصول إلى وضعية صحيحة تتمثل في إقامة أنظمة نقابية وقـضائية            ،السياسي

  .مستقبل

تفرض التطورات والمتغيرات السريعة الراهنة على دولة الامارات إجراء         : ثانياً •

إصلاحات سياسية، حيث اصبح التعامل مع هذه التطورات مسألة لا يمكن تركها            

 وفهم ما   ،يرات ضرورة التوافق مع العالم    للزمن لمعالجتها، كما تفرض تلك المتغ     

 في النهج السياسي في كافـة        تتطلب تغييراً  ،يدور فيه على أسس علمية وعملية     

  .الدول، وتفرض ضرورات ملحة لإعادة النظر في كافة جوانب الحياة السياسية

ضعف أساليب السيطرة الحكومية  من خلال القطاع الاقتصادي وانخفاض          : ثالثاً •

ى تمويل برامج الخدمات ومنح المكاسب المالية للمواطنين، سينـشئ          قدرتها عل 

قوى جديدة في القطاع الخاص والمجتمع المدني تضع الأساس لقوة المجتمع في            
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مواجهة مشكلاته وتحمل أعباء توفير احتياجاته، كما انه من المتوقع أن تضطر            

 يعيد للمجتمـع    الحكومات في الأمد الطويل إلى الاعتماد على الضرائب وهو ما         

سلطته على الحكومات بصفته من يمولها ويوفر أسباب وجودهـا، كـذلك مـن           

المتوقع أن تتطور مظاهر النضج الاجتماعي من خلال تطور الحركات السياسية           

 جديدة في المجتمع المدني تساعد على       ىوالفكرية والاجتماعية ونمو وتطور قو    

 الحكومة في دولة الامارات إلـى       نضجه واكتمال هياكله، كل هذه الأمور ستدفع      

 .المضي في طريقها للإصلاح والتنمية السياسية تلبية لمطالب المواطنين

 على ما تقدم شكلت الدوافع الداخلية المتمثلة في تزايد مـشكلات الدولـة              وعليه وتأسيساً 

 ـ          وجي فـي   الريعية، وبروز قضية الشرعية السياسية، ومسألة المشاركة السياسية، والتقدم التكنول

، والثـورات   ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مجال الاتصالات، وكذلك الدوافع الخارجية المتمثلة في أحداث         

انعكاسـاتها علـى    لهـا    بيئة جديدة    -شكلت هذه الدوافع والعوامل مجتمعة    -والأحداث الإقليمية،   

الأوضاع السياسية الداخلية في دولة الإمارات، وأسهمت بشكل فاعل في دفع عمليـة الإصـلاح               

  .السياسي في دولة الإمارات للأمام
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  الثالثالفصل 

  طبيعة النظام السياسي لدولة الامارات

كان قيام الاتحاد بين الإمارات العربية السبع حدثاً هاماً وبارزاً في التاريخ السياسي لهذه              

 كذلك كان إعلان دسـتور      . العربي، وعلى خليجه   عالمنامن  الشرقي  المنطقة الواقعة في الطرف     

دولة الناشئة عن هذا الاتحاد، دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً بالتغيير وبـشيراً بـالتطور               ال

  .العميق الذي سوف تشهده هذه المنطقة في نظام حكمها السياسي

 موقـع مـن     ١٩٦٨ فبراير سـنة     ١٩وكانت المبادرة هي صدور بيان مشترك بتاريخ        

ن وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتـوم          صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيا       

وتضمن هذا البيان الإعلان عن قيام اتحاد فيدرالي بين إمارة أبو ظبي وإمـارة              . حاكم دبي آنذاك  

دبي، مع توجيه الدعوة إلى الإمارات الخمس الأخرى، وكذا البحرين وقطر للتداول حول مستقبل              

  ). ٣: ١٩٩٦فوزي، (المنطقة

تحاد عن ميلاد شخص دولي جديد هـو دولـة الإمـارات العربيـة              وقد تمخض هذا الا   

المتحدة، وهذه الشخصية الدولية الجديدة الناجمة عن الاتحاد دولة مـستقلة ذات سـيادة تمـارس         

دستور دولـة الإمـارات     (سيادتها في الشؤون الموكولة إليها بمقتضى المادة الأولى من الدستور         

ليم الإمارات وبالنسبة إلى كل شعوبها،  حيث نصت هـذه           على كل أقا  ) ١٩٧١العربية المتحدة،   

المادة على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سـيادة، ويمـارس الاتحـاد                

بموجب المادة الثانية من الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية داخـل الحـدود               

د دولة الاتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة تجـردت كـل          ومع ميلا . الدولية والإمارات الأعضاء  



 ٣٩

إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد من شخصيتها الدولية وذابت فـي الشخـصية الجديـدة                

للدولة الاتحادية، لكن رغم فقدان الإمارات لشخصيتها الدولية، لم تفقـد كياناتهـا الذاتيـة، بـل                 

ا بعض مظاهر الاستقلال والحكم الذاتي، بعد أن        أصبحت وحدات دستورية تمارس على أراضيه     

كانت وحدات دولية تتمتع بكامل الاستقلال والسيادة المطلقة، وهكذا تبرز المعالم الرئيسية للشكل             

دولة اتحادية تتمتع وحـدها بالشخـصية       ): ٩٨: ١٩٩٦الزعبي،  ) (٢٠٤: ت.ليلة، د  (الاتحادي

 -لشؤون الداخلية المعهودة إليها بمقتضى الدسـتور      في ا -الدولية والسيادة الخارجية كما تمارس      

السيادة على جميع أراضي الإمارات الأعضاء، وتلك هي الخصائص العامة المميـزة للاتحـاد              

  .المركزي

وفي ضوء السمات والخصائص التي تميز بين الأشـكال المختلفـة لاتحـادات الـدول               

دة هو اتحاد مركزي اتخذ طابعه وتوافرت       نستطيع أن نقرر أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتح        

بعـضها إلـى بعـض      " إمارات"فيه خصائصه، من حيث أنه اتحاد يتكون من انضمام عدة دول            

 فيها الشخـصية الدوليـة للـدول والولايـات          تزولوإدماجها في دولة واحدة هي دولة الاتحاد،        

والشؤون الخارجية الخاصة   " إمارة"وتتولى تصريف بعض الشؤون الداخلية لكل دولة        " الإمارات"

  ).١٠٣: ١٩٩٦الزعبي،  (بالدول جميعاً

ومن جهة أخرى تعد مسألة توزيع الاختصاصات في المسائل الداخلية بين دولة الاتحاد             

وبين الإمارات الأعضاء من أشق وأدق المسائل التي تواجه قيام الاتحادات المركزية، ولا يخضع              

 قواعد متعارف عليها، وإنما يخضع للنزعـات والميـول          هذا التوزيع في هذه الدول لأصول أو      

السياسية الغالبة للإمارات الأعضاء، فقد تكون ميولاً اتحادية ومن ثم يقوى الاتجاه إلـى توسـيع                



 ٤٠

اختصاصات دولة الاتحاد على حساب الإمارات، وقد تكون ميولاً استقلالية متحفظة رغم إيمانها             

  . ه إلى عدم التوسع في اختصاصات دولة الاتحادبفكرة الاتحاد، ومن ثم يقوى الاتجا

وفي هذا الفصل سيحاول الباحث أن يلقي الضوء على دولة الإمارات العربية المتحـدة              

على اعتبار أنها النموذج الأمثل للدول الاتحادية في منطقتنا العربية، والآلية التي اتبعها المشرع              

ن الدولة الاتحادية والإمارات، مبـرزا التنظـيم        الدستوري الإماراتي بشأن توزيع الصلاحيات بي     

  : السياسي للسلطات العامة في دولة الامارات وذلك من خلال ما يلي

  .دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية: المبحث الاول

  .أسلوب توزيع الصلاحيات بين الدولة الاتحادية والإمارات: المبحث الثاني

  .السياسي للسلطات العامة في دولة الاماراتالتنظيم : المبحث الثالث



 ٤١

   دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية: المبحث الأول

يشهد العالم اليوم تزايداً في عدد الاتحادات التي تتم بين الـدول المختلفـة، وذلـك لأن                 

الأهداف والمصالح  الاتحاد بين الدول يؤدي إلى تفاهمها وتعاونها فيما بينها داخل الاتحاد لتحقيق             

ويوجد عادة أنواع من الاتحادات تختلف فيها درجـة         . المشتركة التي يتم إنشاء الاتحاد من أجلها      

الرابطة التي تربط بين الدول الأعضاء ومدى قوتها حـسب الحاجـة الـسياسية والاقتـصادية                

 أهـداف الاتحـاد     ، إذ أن   هذه الحاجة هي التي ترسم         دوالاجتماعية التي تدعو إلى إنشاء الاتحا     

  ). ٥٧: ١٩٩٤بدوي، (وخططه وطرق تنفيذها 

ولكل نوع من أنواع الاتحاد مزاياه وعيوبه والنتائج التي تترتب على قيامه، ومن أهـم               

الاتحادات وأكثرها انتشاراً بين الدول، ما يعرف بالاتحاد الفيدرالي أو المركزي، الذي يوفق بين              

ويرجـع  . حماية مصالحها المحلية وتحقيق استقلالها الذاتي     رغبة الدول في الاتحاد ورغبتها في       

ذلك إلى قيام الاتحاد الفيدرالي على أساس الاعتراف بوجود مصالح محلية تهم الدول الأعـضاء               

بالاتحاد، بحيث تترك هذه المصالح إلى الحكومات المحلية تنظمها بحسب ما يتلاءم مع مـصلحة               

جوهرية التي تهم دولة الاتحاد فـي مجموعهـا، فاحتفـاظ           كل ولاية، وذلك إلى جانب المسائل ال      

الحكومات المحلية بالمصالح من النوع الأول يحقق رغبتها في الاحتفاظ باستقلالها الذاتي وكيانها             

المحلي، كما أن ترك المسائل الجوهرية للحكومة المركزية يعبر عن رغبة الدول فـي تحقيـق                

  . يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية والاستقلال الذاتيالاتحاد، ولذلك فإن الاتحاد الفدرالي



 ٤٢

ويوجد اليوم في العالم أكثر من ثلاثين دولة اتحادية تضاف إليها بعض الاتحادات التـي               

: ١٩٩٦الزعبي،   (تسعى الدول الأفريقية المتحررة حديثاً لإنشائها فيما بينها، وأهم هذه الاتحادات          

١١٣-١١٢ :(  

 بعد أن   ولاية ويتألف من خمسين     ١٧٨٧أعلن سنة   : كيةالولايات المتحدة الأمري   .١

  .انضمت إليه ولايتان جديدتان هما شبه جزيرة ألاسكا وجزر الهاواي

 ولايـة تـسمى كانتونـات       ٢٢ ويتألف من    ١٨٤٨قر سنة   أُ: الاتحاد السويسري  .٢

"Cantons "            وتمارس السلطة التنفيذية مـن سـبعة أعـضاء أبـرزهم وزراء

  .الحكومةالخارجية ينتخبون من 

 عشر جمهورية وكان قائماً قبل انهياره على        خمسةيتألف من   : الاتحاد السوفيتي  .٣

  .أساس الاتحاد الاختياري بين الجمهوريات

 وقع ميثاق اتحاد الدول العربيـة بـين         ١٩٥٨اتحاد الدول العربية في آذار سنة        .٤

فدرالي والمملكة اليمنية على أساس     ) سوريا ومصر (الجمهورية العربية المتحدة    

 .ذي نسيج خاص

واحتفظ الميثاق لكل دولة عضو بشخصيتها الدولية ونظام الحكم الخاص بهـا وقـد              

 )١١٣-١١٢: ١٩٩٦الزعبي، ( .١٩٦١انحل الاتحاد سنة 

ويتطلب الاتحاد المركزي أو الفيدرالي توافر الحد الأدنى من العوامل المـشتركة بـين              

العوامل في الانتماء إلى أصل واحد، والتحـدث بلغـة          الدول الراغبة في الاتحاد، وقد تتمثل هذه        

واحدة، والشعور المشترك بوحدة المصالح والمـصير، كمـا قـد تكـون العوامـل العـسكرية                 



 ٤٣

والاقتصادية من بين القوى الدافعة نحو الاتحاد بين الدول المختلفة، فالنظام الاتحادي الناجح هـو               

لى أرضية مشتركة بين وحداته المكونة له، لا إلى         الذي يستجيب لقوة الشعور والوجدان، ويستند إ      

 من الدقـة    مجرد وضع النصوص القانونية والدستورية وتطبيقها، مهما بلغت هذه النصوص حداً          

  ). ٩: ١٩٦١العمري، (والإتقان

ت اتحادية بين العديد من الدول العربيـة قـد          أولاًوجدير بالذكر أنه وإن كانت هناك مح      

 الاستمرار فإن ذلك لا يرجع إلى فشل النظم الاتحادية أو عدم جـدواها،              تحققت وإن لم يكتب لها    

كما لا يرجع أيضاً إلى عدم وجود مبررات أو روابط تدعو إلى الاتحاد بين الدول العربية، وإنما                 

يرجع أساسها إلى كون التجارب التي تحققت قد تنكبت الطريق الصحيح فأخذت بأشكال الوحدة،              

تعدى روابط واهية لم تستطع أن تتصدى للأحداث التي تمر بها الدول العربية،             إما أنها كانت لا ت    

لذلك سرعان ما هوت وهي في المهد ولم تحقق أي نتائج، وإما أن بعض هذه الأشكال كانت من                  

الطموح بحيث لم تراع الظروف والأوضاع التي يعيشها كل إقليم فدخلت في وحـدة اندماجيـة                

 ١٩٥٨ومن أمثلة ذلك اتحاد الدول العربية فـي آذار سـنة            .ية لكل دولة  متجاهلة المصالح الإقليم  

وبـين المملكـة    " سوريا ومصر "حيث وقع ميثاق الدول العربية بين الجمهورية العربية المتحدة          

  ).١٤٠: ١٩٧٧حسين، (اليمنية على أساس فيدرالي ذي نسيج خاص

داعبت وتداعب أجفان الأمة    وعلى أي حال فإن حلم الوحدة أو الاتحاد من الأحلام التي            

 الإسلاميةالعربية منذ القديم وستبقى كذلك طوال الدهر، لأنه بدون هذا الاتحاد لن تستطيع الأمة               

بعث ماضيها المجيد وبناء قوتها الحاضرة، فالوحدة بين الدول العربية تعتبر الملجأ الوحيد للتغلب              

 تكون إحدى القوى العظمى في عالمنا  على عوامل الضعف التي تسودها وتستطيع عن طريقها أن        



 ٤٤

المعاصر الذي أصبحت مقاليد الأمور فيه بين الكيانات الكبيرة، بما توفره من إمكانيـات عديـدة                

  ).٧: ١٩٩٥حسبو، (سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية

ولم تكن منطقة الخليج العربي في معزل عن تيار القومية العربية الهادف إلـى وحـدة                

 شهدت الأمة العربية حدثاً تاريخياً وسياسياً هاماً يتمثـل          ٢/١٢/١٩٧١عربية ودولها، ففي    الأمة ال 

، والتي تتألف من اتحاد سبع إمـارات        "دولة الإمارات العربية المتحدة   "في ميلاد دولة جديدة هي      

  ).٥: ١٩٨٦بطيخ، ("أبو ظبي، دبي، رأس الخيمة، الشارقة، الفجيرة، عجمان، أم القيوين: "هي

 ٢/١٢/١٩٧١لا شك أن ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حيز الوجود فـي              و

يعد تصحيحاً لأوضاع التفكك والتجزئة التي كانت تعاني منها المنطقة، تلك الأوضاع التي حرص              

الاستعمار البريطاني على إبقائها ضماناً لوجوده أطول فترة ممكنة في منطقة الخليج العربي، فقد              

تعمار على هذه المنطقة نحو مائة وخمسين عاماً، فأكد ما كان هناك مـن تمـزق، بـل                  جثم الاس 

وأضاف إليه مزيداً من التعقيد، بعد أن استغل مشاكل الحدود المتداخلة، وحاول أن يوجد في كل                

وكان ذلك مجرد نموذج لمـا      . إمارة أسراً متنازعةً وأجزاء تهدد بالانفصال عنها عند الضرورة        

تعمار الأوروبي في الوطن العربي في جملته، إذ مزق هذا الوطن على نحو كبير بحيث               فعله الاس 

أصبحت الأمة العربية موزعة على عدد كبير ومربك من الوحدات المنفصلة التي لا تقوم علـى                

أسس من اختلافات عنصرية أو لغوية أو دينية أو من حتميات الجغرافيا أو من افتقار إلى الوحدة                 

  . التاريخيةفي التجربة

 أعلنت بريطانيا عن عزمها الانسحاب من منطقة الخلـيج، عبـر            ١٩٦٧ففي أوائل عام    

لسان السير هارولد ويلسون رئيس حكومة حزب العمال في موعد لا يتجاوز شـهر نـوفمبر أو                 



 ٤٥

، غير أن الحكومـة البريطانيـة عـادت         ) وما بعدها  ٨٠: ١٩٨١قاسم،   (ديسمبر من نفس العام   

 أعلنت فيه عزمها عن الانسحاب من منطقة الخليج كلها في           ١٩٦٨ آخر في يناير     وأصدرت بيناً 

 عام استأثرت خلالهـا بريطانيـا       ١٥٠ بعد وجود استمر قرابة      ١٩٧١أجل لا يتجاوز نهاية عام      

كان من الضروري أن يسد الفراغ النـاجم عـن          ) ٢: ١٩٧١رأفت،  (بالمركز الأول في المنطقة   

يام دولة الإمارات ظاهرة تستدعي الدهشة، وإنما علـى العكـس كـان    ولذلك لم يكن ق  . انسحابها

وجود هذه الإمارات بوضع مفكك هو الظاهرة التي تستدعي الدهشة بالفعـل، إذ تتـوفر لدولـة                 

 الروحية التي يضفيها    ةالإمارات العربية درجة كبيرة من وحدة الأصل والسلالة والعروبة والوحد         

وفي إطار الوحدة الجغرافية ووحدة التجربة      -لا بد أن يؤدي ذلك      الدين الإسلامي الحنيف، وكان     

  . إلى درجة عالية من التجانس الاجتماعي والسياسي-التاريخية

من جهة اخرى فإن الشكل الاتحادي لدولة الإمارات والذي يعد من أبـرز خـصائص               

ورية، وترجـع   نظامها الدستوري، يعد في ذات الوقت أكثرها إثارة للمشاكل والصعوبات الدسـت           

صعوبة ذلك إلى التوافق والتوازن بين معادلة إقامة دولة واحدة تحمي المصالح المشتركة لدولـة               

الاتحاد، وتتمتع بالخصائص الدستورية اللازمة لتمكينها من تحقيق هذه المصالح، مع المحافظـة             

 ـ    ،على الكيانات الصغيرة للإمارات المكونة للاتحاد       والاحتفـاظ   ،ديها وإرضاء النزعة الطبيعية ل

بأكبر قدر ممكن من مظاهر السيادة ومن الاختصاصات الدستورية التي تمكنهـا مـن رعايـة                 

  ).١٣٣: ١٩٩٥حسبو، (مصالحها المحلية

والذي أصبح دائماً بموجب التعديل     –ورغم أن نصوص الدستور المؤقت لدولة الإمارات        

ات طويلة معبرة عن التوازن بين       جاءت نتيجة لمباحثات ومساوم    -١٩٩٦ لسنة   ١الدستوري رقم   

أركان المعادلة السائدة، كالعيش تحت لواء كيان اتحادي مشترك مع الاحتفاظ بـأكبر قـدر مـن                 



 ٤٦

هذا ورغم العمل بهذا الدستور الذي كان من شـأنه أن يهيـئ المنـاخ               . مظاهر السيادة المحلية  

يم المؤسـسات الاتحاديـة      لأن يخطو خطوة أخرى أكبر وأقوى لتدع       ،السياسي العام في المنطقة   

فإن الواقع كشف عن أن صعوبة التوفيق بين طرفي المعادلة مـا            . بإصدار الدستور الدائم للدولة   

  .زالت قائمة بدليل الاستمرار بالأخذ بأحكام الدستور فترة أخرى

  الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: ولالمطلب الأ

  لإمارات العربية المتحدة في دولة اوالاستقلال مظاهر الوحدة:  الثانيبالمطل

   العربية المتحدةالشكل الاتحادي لدولة الإمارات: لمطلب الاولا

استقر الفقه السياسي والدستوري على تقسيم الدول من حيث تكوينهـا وتركيبهـا إلـى               

  Etats، ودول مركبـة  Etats Simples ou Unitairesنـوعين؛ دول بـسيطة أو موحـدة    

Composes )  ،وتقوم الدول البسيطة أو الموحـدة علـى الوحـدة فـي        . )١٦٤: ١٩٧٨الجرف

الدستور وفي السلطات، أي تتركز السلطة فيها بين يدي حكومة واحدة ويكون لها دستور واحد،               

ولا يؤثر في وحدة الدولة السياسية والدسـتورية وبالتـالي          . ويخضع الأفراد فيها لقوانين واحدة    

 أن تأخذ في نظامها الإداري بالأسلوب المعروف باللامركزية، حيث أن هذه            وصفها كدولة بسيطة  

اللامركزية قاصرة على توزيع الوظيفة الإدارية، دون السياسة ودون وظيفة سن القوانين، بـين              

مـن أهـالي الأقـاليم المختلفـة        ) منتخبة(الحكومة المركزية في العاصمة وبين سلطات محلية        

بدوي، )(،٢٧: ١٩٥٢الطماوي، )(ا وما بعده٦: ١٩٤٩صبري، () CADART, 1979: 57(بالدولة

  . ) وما بعدها١٤٦: ١٩٧٨الجرف، )(٥٥: ١٩٩٤
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أما الدولة المركبة فتقوم على تعدد في الدستور وتعدد في السلطات، وذلك تبعـاً لتعـدد                

 ـ             . ضاءالدول الأعضاء في الاتحاد وتوزيع السيادة وسلطات الحكم المختلفة على هذه الدول الأع

ويتخذ الاتحاد بين الدول أشكالاً مختلفةً، كما انه يتفاوت ضعفاً وقوةً، بحـسب توزيـع الـسلطة                 

  ).١٠٦: ت.ليلة، د (السياسية بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه

ويميز الفقه الدولي والدستوري عادةً بين أربعة أنواع أو أشكال رئيسية من الاتحـادات              

د الفعلي، الاتحاد التعاهدي أو الكونفيدرالي، والاتحاد المركزي أو         الاتحاد الشخصي، الاتحا  : هي

  : وسيوجز الباحث هذه الاتحادات على النحو التالي. الفيدرالي

   )١٠٦: ت.ليلة، د( :الاتحاد الشخصي: أولاً

يتم هذا النوع من الاتحاد بين دولتين أو أكثر تحتفظ كل منهما بشخـصيتها كاملـة، أي                 

ية والخارجية، وإنما تتحدان في مظهر واحد هو شخص رئـيس الدولـة، ويعـد               بسيادتها الداخل 

  ).٩٩: ١٩٩٦الزعبي، (الاتحاد الشخصي أضعف أنواع الاتحادات

  : الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي: ثانياً

في الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي تحتفظ كـل دولـة مـن دول الاتحـاد بشخـصيتها       

الداخل والخارج، كما هو الحال في الاتحاد الشخصي، كذلك تحتفظ كـل            واستقلالها وسيادتها في    

ومع ذلك يكمن   . دولة برئيسها المستقل عن الآخر، وذلك على خلاف الحال في الاتحاد الشخصي           

الاتحاد بين هذه الدول الأعضاء فيما يقوم بينها من تعاهد وتحالف بقصد جمع الجهود وتوحيـدها             

 والثقافية والسياسية، وترتيب وتنظيم وسائل الدفاع بينها وغيرها مـن           لتنسيق شؤونها الاقتصادية  

ولا ينشأ ذلك الاتحاد إلا بموجب معاهـدة        . صور التعاون، وذلك كله خدمة لمصالحها المشتركة      
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بين الدول الأعضاء، تحدد مجالات التعاون والأهداف المشتركة التي يقوم عليها الاتحاد، وتشكل             

سيةً عليا، تضم ممثلين عن الدول الأعضاء وتختص بالنظر في المسائل التـي             مجلساً أو هيئةً سيا   

حددتها وثائق الاتحاد، وترفع توصياتها إلى الدول الأعضاء لوضعها موضع التنفيذ، كـل منهـا               

  ). ١٠٠: ١٩٨٦بطيخ، (وفق إجراءاتها الدستورية الخاصة بها

  ": أو الحقيقي"الاتحاد الفعلي : ثالثاً

من اتحاد دولتين أو أكثر في اتحاد دائم أو مؤقت مع           " أو الحقيقي "د الفعلي   يتكون الاتحا 

خضوع جميع الدول الداخلة في الاتحاد لرئيس دولة الاتحاد، حيث لم تعد الشخصية الدولية للدول               

الأعضاء في الاتحاد قائمة وإنما تتبلور في شخصية قانونية جديدة هي دولة الاتحاد التي تباشـر                

  ).٣٨: ت.الجمل، د(اهر السيادة الخارجيةلوحدها مظ

  : الاتحاد المركزي أو الفدرالي: رابعاً

يتمثل الاتحاد المركزي في انضمام عدة دول بعضها إلى بعض في شكل دولـة واحـدة                

تسمى بدولة الاتحاد، بحيث تفقد الدول الأعضاء في هذه الحالة كامل سيادتها الخارجية وجزء من               

ن ثم فإن دولة الاتحاد هي التي تظهر وحدها على المسرح الدولي كـشخص              وم. سيادتها الداخلية 

قانوني جديد وذلك على عكس الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تسمى بالـدويلات أو الولايـات               

  ).١٠٠: ١٩٨٦بطيخ، (حيث تتلاشى عنها صفة الشخصية الدولية

 ترى من مصلحتها قيام     وينشأ الاتحاد المركزي عادة بين دول صغيرة وإمارات متعددة        

اتحاد من أجل المحافظة على كيانها واستقلالها خصوصاً أن هذا الاتحاد يوفق بين رغبة الـدول                

الأعضاء في تكوين قوة مؤثرة من ناحية، واحتفاظ كل من هذه الدول بأكبر قدر من الاسـتقلالية                 
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ير تقررهـا الولايـات     والذاتية من ناحية أخرى، وتنشأ هذه الاتحادات المركزية بموجب دسـات          

الأعضاء وتخضع لها، وذلك على خلاف الحال في نشأة الاتحادات الأخرى التـي تنـشأ عـادة                 

ولذلك يطلق علـى الاتحـاد المركـزي أو         . بموجب معاهدات تبرمها الدول الأعضاء فيما بينها      

  ).٨٤: ١٩٩٥حسبو، (الفيدرالي كذلك اسم الاتحاد الدستوري

إلـى أن   ) ٨٣: ١٩٩٥حـسبو،   (فقهين الدولي والدسـتوري   ويذهب الرأي الراجح في ال    

الفارق الرئيسي بين الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي والاتحاد المركزي أو الدستوري يكمن فـي              

فقدان الدويلات أو الولايات المكونة للاتحاد المركزي لشخصيتها الدولية، وبروز شخصية دولية            

نما تظل الدولة الداخلة في الاتحاد التعاهـدي محتفظـة          جديدة واحدة هي شخصية دولة الاتحاد بي      

كـذلك  . بشخصيتها الدولية، مع كل ما يترتب على هذه الشخصية من نتائج وآثار دولية وقانونية             

يظل للدول الداخلة في الاتحاد التعاهدي أن تنفصل عنه، بينما يترتب على وحدة الدولة الفيدرالية               

وأخيراً فإن المواطن في الدولة المتحـدة اتحـاداً مركزيـاً           . هاامتناع انفصال إحدى ولاياتها عن    

يخضع لمجموعتين من المؤسسات إحداها مركزية ولها عـادة سـلطاتها التـشريعية والتنفيذيـة         

: ١٩٩٦الزعبـي،   (والقضائية، والأخرى خاصة بالولاية التي يتبعها ولها أيضاً سلطاتها الـثلاث          

١١٠.(  

لدستورية الرئيسية التي تواجهها الدول المتحـدة اتحـاداً         ويترتب على ذلك أن المشكلة ا     

ونعنـي بـذلك    . مركزياً هي مشكلة تحديد المدى المتروك للولايات من مظاهر السيادة الداخليـة           

مشكلة تحديد وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الحكم التابعة للحكومة المركزية ومؤسـسات            

كلة الرئيسية التي عني بها الدسـتور الـدائم لدولـة           الحكم في الولايات أو الإمارات، وهي المش      

  .الإمارات العربية المتحدة
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وعلى ذلك يتضح في ضوء السمات والخصائص التي تميز بـين الأشـكال المختلفـة               

لاتحادات الدول على النحو السابق بيانه، ومن خلال استقراء الملابسات والظروف التاريخية التي             

 كما يتضح من استقراء نصوص دستورها أن ذلك الدستور أقام بين           أحاطت بنشأة دولة الإمارات،   

  .الإمارات السبع اتحاداً مركزياً أو دستورياً

فقد قام هذا الاتحاد بين الإمارات الأعضاء فيه، بمقتضى دسـتور أقـره حكـام تلـك                 

ص في مقدمة   وترتيباً على ذلك ن   . الإمارات وتعاهدوا عليه، وأعلنوا فيه قيام الاتحاد بين إماراتهم        

نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيـرة،            : (الدستور على أنه  

نظراً لأن إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الإمارات، مـن أجـل                  

كان ذلـك أعـز     ولما  . توفير حياة أفضل واستقرار أمكن ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعاً          

ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد دستور دائـم           .. رغباتنا، ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا        

للاتحاد، نعلن أمام الخالق العلي القدير، وأمام الناس جميعاً، موافقتنا على هذا الدستور المؤقـت               

  ).١٩٧١ ، مقدمة الدستور الاتحادي المؤقت...)(

،  العربية المتحدة  حاد ميلاد شخص دولي جديد هو دولة الإمارات       وقد ترتب على هذا الات    

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحاديـة مـستقلة        (حيث تنص المادة الأولى من الدستور على أن         

  ).ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد

ها بمقتضى الدستور، على كل     وتمارس الدولة الاتحادية سيادتها في الشؤون الموكولة إلي       

أقاليم الإمارات وبالنسبة إلى كل شعوبها، حيث تنص المادة الثانية من هـذا الدسـتور علـى أن                  

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدسـتور الـسيادة علـى جميـع                 (
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، ومع مـيلاد دولـة      )لأعضاءالأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات ا        

الاتحاد فقدت الإمارات الأعضاء شخصيتها الدولية التي كانت لهـا قبـل الاتحـاد، إلا أن هـذه                  

الإمارات لم تفقد مع ذلك كياناتها الذاتية، بل أصبحت وحدات دستورية داخليـة تمـارس علـى                 

 مادته الثالثـة التـي      أراضيها بعض مظاهر الاستقلال والحكم الذاتي، وهذا ما أكده الدستور في          

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية فـي جميـع            (تنص على أنه    

 علـى أن    ١١٦، كما تـنص المـادة       )الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور        

  ).تتولى جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد(الإمارات 

دم من نصوص يمكن القول أن المعالم والخصائص الرئيسية للاتحاد المركـزي            ومما تق 

: ١٩٧٤الطمـاوي،   (والدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة أصـبحت أكثـر وضـوحاً           

، إذ تتمتع دولة    )٥١: ١٩٧٥إبراهيم،  )(٦١٨: ١٩٧٧حسين،  )(١٩٧: ١٩٧٤عبد السلام،   )(١٣٣

 بالشخصية الدولية، كما تمارس السيادة الداخليـة علـى          الاتحاد وحدها دون الإمارات الأعضاء    

جميع أراضي الإمارات الأعضاء، تلك الإمارات التي لم تعد سوى وحدات دستورية داخلية تتمتع              

ببعض من الاستقلال الذاتي في ممارسة شؤونها الداخلية، وذلك طبقاً لتوزيع الاختصاصات بـين              

وتأسيساً . لأعضاء وفقاً لنصوص دستور دولة الإمارات     الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ا    

على ذلك سيتناول الباحث بالدراسة في المطلب الثاني من هذا المبحث مظاهر الوحدة في دولـة                

  .الاتحاد
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  في دولة الإمارات العربية المتحدةوالاستقلال مظاهر الوحدة : المطلب الثاني

ية المتحدة، وسيتم فيما يلي إبراز مظـاهر        تتعدد مظاهر الوحدة في دولة الإمارات العرب      

  :الوحدة وكذلك مظاهر الاستقلال في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفرعين التاليين

  مظاهر الوحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة: الفرع الأول

ع دولة  تظهر دولة الاتحاد في الجانب الموحد منها وكأنها دولة موحدة أو بسيطة، إذ تتمت             

الاتحاد وحدها بالشخصية الدولية دون باقي الإمارات الأعضاء، ولذلك تظهر وحدها في المجتمع             

الدولي، وتباشر سلطاتها واختصاصاتها الدولية المختلفة وتتحمل نتائج أعمال هيئاتها تجاه الـدول           

فـي اتحـاد    الأجنبية، حيث تمارس سيادتها كاملة في المجال الخارجي، إلا أن مظاهر الوحـدة              

الإمارات العربية لا تقتصر على المجال الخارجي، بل تتضح كذلك في بعض جوانـب المجـال                

الداخلي، فلها دستورها الخاص بها ولها سلطاتها إلى أن تمتد اختصاصاتها إلى كافة أرجائها، كما               

  .أن لها شعبها وإقليمها

لمجال الخارجي والمجال   وعلى ذلك فإن دولة الاتحاد تظهر كدولة موحدة في مجالين؛ ا          

  : على النحو التاليفي هذا المطلب الداخلي، وسيخصص الباحث لكل مجال منهما فرعاً خاصاً 

  مظاهر الوحدة في المجال الخارجي :  الاولالبند

  مظاهر الوحدة في المجال الخارجي في الدول المقارنة:  الأولالغصن

ة الاتحاد تكون لها وحـدها الشخـصية        بقيام الاتحاد المركزي تنشأ دولة جديدة في دول       

الدولية دون باقي الولايات، وبهذا تظهر دولة الاتحاد في المجال الخارجي والدولي وكأنها دولـة               

موحدة، تملك وحدها رسم السياسة الخارجية وتوجيه علاقات الاتحاد وروابطه مع الدول الأخرى             
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اد هو وحده صاحب السيادة الخارجيـة،       وإذا كان الاتح  ). ٨٣: ١٩٩٥حسبو،  (والمنظمات الدولية 

ويملك وحده حق التمثيل الدبلوماسي وحق إبرام المعاهدات، إلا أن بعض الدساتير الاتحادية تجيز              

للولايات الأعضاء حق التمثيل الدبلوماسي، وحـق إبـرام المعاهـدات والاتفاقيـات التجاريـة               

جية، إذ تتم بتفويض من دستور الاتحـاد        وهذه السلطة الاستثنائية في الشؤون الخار     . والاقتصادية

وبالقيود التي يضعها، لا تضفي على الولايات الأعضاء الشخصية الدولية، إذ فضلاً عن أن تلك               

السلطة في الشؤون الخارجية لا تستمدها الولاية من القانون الدولي بل من الدستور الداخلي، فإن               

بمقتضى الدستور، وليس ذلك من صفات السلطة       تلك السلطة هي سلطة مقيدة، بل وقابلة للإلغاء         

التي يملكها الشخص الدولي، هذا بالإضافة إلى أنه من المستقر قانوناً أن دولة الاتحاد تظل هـي                 

  .المسؤولة وحدها عن جميع أعمال الولايات الأعضاء في الصعيد الدولي

  لعربية المتحدةمظاهر الوحدة في المجال الخارجي في دولة الإمارات ا:  الثانيالغصن

تظهر دولة الإمارات العربية كوحدة سياسية واحدة في نظر الدول الأخـرى، فالقـانون              

فهي وحدها التـي لهـا الشخـصية        . الدولي العام لا يعرف في تعامله إلا دولة الاتحاد وسلطاتها         

 ـ            ي المحـيط   الدولية دون الإمارات المكونة لها، وبالتالي فالدولة تنفرد بممارسة مظاهر السيادة ف

الدولي، كإعلان الحرب، ومباشرة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، وإبرام المعاهدات والاتفاقيـات           

الدولية، تحملها المسؤولية الدولية عن نتائج أفعال سلطاتها وهيئاتها الاتحاديـة والمحليـة علـى               

  : وهو ما سيتناوله الباحث بالدراسة فيما يلي. السواء
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  : بلوماسيالتمثيل الد: أولاً

تعتبر العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي من المـسائل التـي تخـتص الحكومـة              

  . الاتحادية وحدها بممارستها

وتختص الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات وحدها بالـشؤون الخارجيـة والدوليـة             

لوها في الخارج، كمـا     تشريعياً وتنفيذياً، فهي وحدها التي توفد المبعوثين الدبلوماسيين الذين يمث         

  . من الدستور٥٤ من المادة ٧، ٦تستقبل مبعوثي الدول الأجنبية لها، وذلك وفقاً لأحكام البندين 

 مـن الدسـتور للإمـارات       ١٢٣وعلى الرغم من ذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة          

 المصدرة للنفط   الأعضاء في الاتحاد الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية          

ألغى المشروع الدائم لدستور دولة الإمارات هذا الحق وجعل التمثيل          (أو الانضمام إليها    " الأوابك"

ولكـن يلاحـظ أن     ") ١٢٣المادة  "في المنظمات الدولية من اختصاص الحكومة الاتحادية وحدها         

  .الإمارات اتفقت فيما بينها على أن تمثل بوفد موحد في هاتين المنظمتين

  : المسؤولية الدولية: ثانياً

من مظاهر الوحدة في المجال الخارجي أيضاً أن تتحمل دولة الاتحاد وحدها المـسؤولية   

عن الأفعال والامتناع عن الأفعال الناجمة عن سلطاتها وهيئاتها المختلفة والتـي تخـالف بهـا                

  .دول الأجنبيةالتزاماتها الدولية الناتجة عن معاهدة أو اتفاق مبرم بينها وبين ال

ولا تقتصر مسؤولية دول الاتحاد على الأفعال التي ترتكبها هيئاتها الاتحادية، وإنما تمتد             

لتشمل الأفعال الصادرة من السلطات المحلية للإمارات الأعضاء، فتتحمل دولة الاتحاد المسؤولية            
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، كمـا تتحمـل دولـة       عن الأفعال الجنائية أو شبه الجنائية التي ترتكبها سلطات إحدى الإمارات          

. الاتحاد المسؤولية الناجمة عن خرق إحدى الإمارات لاتفاق مبرم من قبل الحكومـة المركزيـة              

وتتحمل كذلك المسؤولية في حالة خرق إحدى الإمارات لاتفاق عقدته مع إحدى الدول أو الأقطار               

  ).٩٦: ١٩٩٥حسبو، (المجاورة في الحدود الممنوحة لها من قبل الدستور الاتحادي

أن دولة الاتحاد تتحمل المسؤولية     ) ٢٦١: ١٩٧٥إبراهيم،  (فضلاً عن ذلك يرى البعض    

حتى في حالة عدم إبرام الأمارة الاتفاق خارج نطاق اختصاصها الدستوري، ومن ثم خرقها له،               

وهذا ما يتفق معه الباحث حيث أن الحكومة المركزية تملك من الوسائل والأساليب ما يمكنها من                

فالاتفاقات والمعاهدات بحاجة لمدة طويلة حتى يكتمـل        . ع الإمارة من تجاوز اختصاصها    أن تمن 

وجودها القانوني حيث يتوجب أن تمر بمراحل المفاوضة والإقـرار والتـصديق، ولا يعقـل ألا               

تعرف الحكومة الاتحادية طيلة هذه المدة بموضوع الاتفاقية، لاسيما وأن الدستور يوجـب علـى               

بة في عقد اتفاقية ما في حدود ما يسمح به إخطار المجلس الأعلى مـسبقاً بعزمهـا            الإمارة الراغ 

على إبرام الاتفاقية، فإن علمت الحكومة الاتحادية بالاتفاقية وسكتت فيجب عليها إذن ان تتحمـل               

مسؤولية رضاها بخرق النصوص القانونية، وإن هي لم تعلم طيلة هذه المدة فهـذا دليـل علـى                  

وأخيـراً تتحمـل    . ها في مراقبة وحداتها الدستورية، وتتحمل بالتالي نتيجة تهاونها        ضعفها وتهاون 

  .دولة الاتحاد المسؤولية عن العقود التي تبرمها إحدى الإمارات الأعضاء
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  : إعلان الحرب: ثالثاً

يكـون إعـلان    "لإمارات العربية المتحدة علـى أن        من دستور دولة ا    ١٤٠تنص المادة   

مرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحـرب            الحرب الدفاعية ب  

  ."ة عملاً بأحكام المواثيق الدوليةالهجومية فمحرم

ومن ثم يتضح أن الدستور قد حرم إعلان الحرب الهجومية تحريماً قاطعـاً، ولـذلك لا                

قدير الباحث في هـذا     وحسناً فعل الدستور الإماراتي في ت     . يجوز إعلان هذه الحرب ولو بقانون     

إذ أن من واجب الدولة أن تحترم التزاماتها الدولية، وأن توفق بين قوانينها الداخلية وتلك               . الحكم

 من الدستور نصت على أن تستهدف سياسـة الاتحـاد           ١٢ الدولية، خاصة أن المادة      تالالتزاما

ى أساس مبادئ ميثـاق     الخارجية توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، عل         

الأمم المتحدة والأخلاق المثلى الدولية، ولما كانت هذه المبادئ والأخلاق الدولية تـرفض مبـدأ               

اعتداء دولة على دولة أخرى، وتنبذ استخدام العنف في العلاقات الدولية، فقد كـان طبيعيـاً أن                 

  .يحرم الدستور الحرب الهجومية تحريماً مطلقاً

 فهي بطبيعتها مشروعة وتقرها المواثيق الدولية لأنها نوع من الدفاع           أما الحرب الدفاعية  

ولذلك أجاز الدستور للسلطة التنفيذية الإعلان عن هذه الحـرب، علـى أن             . المشروع عن النفس  

  .يكون ذلك بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه

الوزراء دور دسـتوري فـي إجـراءات        ويثير هذا الحكم التساؤل عما إذا كان لمجلس         

إعلان الحرب الدفاعية، أم أن المجلس الأعلى للاتحاد ينفرد بالمصادقة على إعلانها دون تـدخل               

  ).٩١: ١٩٩٥حسبو، (من مجلس الوزراء
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لا ( من الدستور والتـي نـصت علـى أن           ١١٤يلاحظ من خلال الرجوع لنص المادة       

صدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى حـسب  يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء و 

ويستخلص الباحث من ذلك أن كل المراسيم تمر بثلاث مراحل؛ مرحلة الإقرار، ثم             ). اختصاصه

  .مرحلة التصديق، ثم مرحلة الإصدار

أما مرحلة الإقرار فيتولاها مجلس الوزراء دائماً، وبذلك لا يجوز إصدار مرسوم مهمـا              

وبعد ذلك تـأتي    .  على مجلس الوزراء وإقراره منه     أولاًه قبل عرضه    كان موضوعه أو مضمون   

مرحلة التصديق، والتصديق إما أن يكون من سلطة رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحـاد،               

وأخيراً تأتي مرحلـة    . كل بحسب اختصاصه المنصوص عليه في الدستور أو القوانين الاتحادية         

  .ائماً من جانب رئيس الاتحادالإصدار وإصدار المراسيم يكون د

وبتطبيق القواعد المتقدمة على حالة إعلان الحرب الدفاعية، نجد أن ما دام إعلان هـذه               

  الحرب يتم بمرسوم يصدر من رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى، فإن مؤدى ذلك أنـه               

ى ذلك، وأخيـراً    لا بد من إقرار مجلس الوزراء لإعلان الحرب، ثم تصديق المجلس الأعلى عل            

  ). ٢٣٢: ١٩٧٥إبراهيم، (إصدار هذا المرسوم من رئيس الاتحاد

ويرتبط بحق إعلان الحرب وجود القوات المسلحة التي تستخدم في العمليات الحربيـة،             

التعديل الدستوري،  "(وحدة" من الدستور على أن يكون للاتحاد        ١٣٨وفي هذا الصدد تنص المادة      

وات مسلحة برية وبحرية وجوية موحدة التدريب والقيـادة، ويكـون           ق) ١٩٧٦الجريدة الرسمية،   

تعيين القائد العام لهذه القوات ورئيس الأركان العامة وإعفائهما من منصبيهما بمرسوم اتحـادي،              
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كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية، ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام               

  .على عن شؤون هذه القوات جميعاًرئيس الاتحاد والمجلس الأ

 من الدستور على إنشاء مجلس أعلى للدفاع، يتـولى          ١٤١فضلاً عن ذلك نصت المادة      

 ـ               هإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الاتحـاد وأمن، 

ويعـد رئـيس    . راتهاوإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها وتحديد أماكن إقامتها ومعسك        

  .الاتحاد هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة

 : إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية: رابعاً

إبرام المعاهدات في دولة الإمارات حق تتمتع به الحكومة الاتحاديـة وحـدها وفقـاً              إن  

تي تنص على انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيـذ فـي   من الدستور ال ١٢٠ من المادة الأولىللفقرة  

  . الإمارات الأعضاءلصالحالشؤون الخارجية، غير أن هذا الحق يرد عليه قيد واستثناء 

أما القيد فينحصر في أنه يجب على السلطات الاتحادية المختصة قبل إبرام أية معاهـدة               

مارات اسـتطلاع رأي هـذه الإمـارة        أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإ         

 ١٢٤مسبقاً، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه وذلك وفقاً للمادة               

  .من الدستور

 نتيجة  الخاصومن ثم فإن هذه المادة تضمن للإمارات الأعضاء عدم المساس بمركزها            

 أنكمعاهدات تخطيط الحدود التـي يمكـن        لمعاهدة يمكن أن تبرمها السلطة الاتحادية المختصة        

  .تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول المجاورة



 ٥٩

من الدستور حين سمحت للإمارات الأعضاء       ١٢٣أما الاستثناء فهو ما جاءت به المادة        

ول والأقطار المجاورة لها علـى      دفي الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع ال          

 ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطـار المجلـس الأعلـى            ع مصالح الاتحاد  ألا تتعارض م  

فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقيات فيتعين إرجاء الأمر إلـى أن              . للاتحاد مسبقاً 

  . تبت المحكمة الاتحادية العليا بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض

اء في إبرام بعض الاتفاقيات الدولية، إلا أن        ويتضح من هذا النص حق الإمارات الأعض      

  :)٩٥: ١٩٩٥حسبو،  (هذا الحق لم يرد مطلقاً، إذ وردت عليه قيود عديدة تتمثل في الآتي

يجب أن تكون الاتفاقات التي تبرمها الإمارات محدودة وذات طبيعـة إداريـة              .١

اخليـة،  محلية، ويقصد بذلك أن تتصل هذه الاتفاقيات بتنظيم شؤون الإمـارة الد     

كالاتفاقات المتعلقة بإنشاء الطرق الداخلية، وإدارة الموانئ والمطارات، وتشغيل         

وبالتالي لا تندرج الاتفاقيات ذات الطبيعـة       . محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية   

العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية في نطاق هذا الاستثناء لعدم توافر الطبيعة            

  ).٥٨٧: ١٩٨١الجمل،  (الإدارية المحلية بها

أن تكون الاتفاقية مع الدول والأقطار المجاورة فقط، ويقصد بذلك الأقطار التي             .٢

يشترك الاتحاد معها في الحدود، فلا تمتد صلاحية إبـرام الاتفاقـات لتـشتمل              

 .الأقطار التي تفصلها عن حدود دولة الاتحاد أقطار أخرى

 الاتحـاد أو مـع القـوانين        ويشترط ألا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مـصالح        .٣

  .الاتحادية
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يجب إخطار المجلس الأعلى مسبقاً بموضوع الاتفاقية التي تبرمها الإمـارات،            .٤

ويقصد بذلك أن يتم الإخطار قبل الالتزام بالاتفاقية وصيرورتها ملزمة واجبـة            

النفاذ، فإذا ما رأى المجلس الأعلى تعارض الاتفاقية مع مـصالح الاتحـاد أو              

واعتـراض  .  النطاق الذي حدده الدستور جاز له الاعتراض عليها        خروجها عن 

المجلس الأعلى هو اعتراض توقيفي يترتب عليه أمران؛ الأول هو وقف الإمارة 

عن الاستمرار في إجراءات إبرام الاتفاقية ومنعها من اتخاذ الخطوات المؤديـة            

غي مـا تـم مـن       فالاعتراض لا يل  . إلى الالتزام بها وصيرورتها نهائية ونافذة     

والثاني عرض اعتراض المجلس    . إجراءات، وإنما يوقف ما سيتم من إجراءات      

إبـراهيم،   (الأعلى على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه بالـسرعة الممكنـة          

٦١: ١٩٧٥.( 

  مظاهر الوحدة في المجال الداخلي:  الثانيالبند

الاتحاد، وبالنسبة إلـى كـل      يعلو الاتحاد المركزي بدستوره وسلطاته فوق كل دويلات         

إبـراهيم،  (رعاياها وبذلك تتجلى وحدة الدولة الاتحادية في المجال الداخلي في المظاهر التاليـة            

٣٨: ١٩٧٥ :(  

 قيام دستور اتحادي يسود بمبادئه في كل الولايات، و يعلو على كل دساتيرها، وهذا               -١

 لإجراءات خاصة، تكفـل حمايـة       الدستور هو حصن الاتحاد وحاميه، ولذلك فإن تعديله يخضع        

  . إيرادات الولايات ومصالحها
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 وجود سلطة تشريعية اتحادية تتولى سن القوانين الاتحادية في الشؤون التي يختص             -٢

بها الاتحاد بمقتضى الدستور، وهذه الشؤون تختلف ضيقاً واتساعاً من دستور إلـى آخـر، وإن                

  .تحاد بولاياته، كالنقد والمواصلات والصحة والتعليمكانت تشمل عادة الشؤون العامة التي تهم الا

وعادة ما تأخذ الاتحادات المركزية في تشكيل مجالسها التـشريعية بنظـام المجلـسين،              

فيكون هناك مجلس منتخب من الشعب، يضم ممثلين عن كل ولاية بنسبة عدد سكانها، ومجلـس                

ية، بصرف النظر عن عدد سـكان كـل         آخر يعلو على الأول، وتمثل فيه الولايات بأعداد متساو        

 بين كل الولايات، وهكذا فإنه عـن        - في هذا المجلس   –منها أو مساحتها، وذلك تحقيقاً للمساواة       

طريق المجلس الأول يتحقق مبدأ المساواة بين سكان جميع الولايات، وعن طريق المجلس الثاني              

ق التوازن بين مـصالح الاتحـاد و        يتحقق المبدأ ذاته بين الولايات، وعن طريق المجلسين يتحق        

وقد اخذ بنظام المجلسين اتحاد الولايات الأمريكيـة، حيـث يجـري تـشكيل              . مصالح الولايات 

الكونجرس من مجلس نواب منتخب من الشعب أي على أساس سكان كل ولاية، ومجلس شـيوخ           

ي تـشكيل   كـذلك يجـر   . أعلى من مجلس النواب تمثل فيه كل ولاية بعضوين، أي بعدد متساوٍ           

البرلمان السويسري من مجلس وطني منتخب على أساس عدد السكان، ومجلس مقاطعات منتخب             

  ).١١: ١٩٧٧عثمان، (على أساس عضوين عن كل مقاطعة

 وجود سلطة تنفيذية اتحادية وتتكون عادة من رئيس الاتحـاد ومجلـس الـوزراء               -٣

وتتولى هذه السلطة التنفيذيـة     . الاتحاديةالاتحادي والوزراء الاتحاديين، وباقي الأجهزة الإدارية       

  .الاتحادية تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية في جميع أراضي الولايات وعلى جميع الرعايا
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 وجود سلطة قضائية اتحادية تتمثل عادة في قيام محكمة عليا تختص بالفـصل فـي                -٤

 بين الولايات بعضها وبعـض،      المنازعات التي تقوم بين سلطات الاتحاد وسلطات الولايات، أو        

كما تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وقد يسند إليها كذلك الفصل في الطعون التي               

ومن أمثلة المحاكم الاتحادية العليا     . تقدم ضد الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية من آخر درجة         

: ١٩٩٦الزعبـي،  (ة الاتحادية في سويسرا   المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمحكم      

١٠٧.(  

وبعد هذا العرض لمظاهر الوحدة في المجال الداخلي في الدول المقارنة، فإن الباحـث              

  : سيبرز تلك المظاهر في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي

  : الدستور الاتحادي:  الأولالغصن

 نشأة دولـة    ٢/١٢/١٩٧١لعربية المتحدة في    ترتب على صدور دستور دولة الإمارات ا      

المادة التاسعة  "، ولها عاصمة واحدة     "المادة الأولى من الدستور   "جديدة اتحادية مستقلة ذات سيادة      

المـادة  "، يتمتع مواطنوها بجنسية واحدة      "المادة الخامسة من الدستور   "، وعلم واحد    "من الدستور 

 لا   جزءاً رة من إماراتها الانفصال عنها، لأنها أصبحت      ، ويمتنع على أي إما    "الثامنة من الدستور  

ونصت المادة الثانية من الدستور على أن يمارس الاتحاد في الـشؤون            . تتجزأ من دولة الاتحاد   

الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور كالسيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة             

  ).١٠٤: ٢٠٠٣كنعان، (الأعضاءداخل الحدود الدولية للإمارات 

وتتمثل أهم ظواهر علو دولة الاتحاد في وجود الدستور الاتحادي الذي يعلو على دساتير          

لأحكـام هـذا    ( من الدستور على أنه      ١٥١وفي هذا الخصوص تنص المادة      . الإمارات الأعضاء 
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حادية التي تصدر وفقاً    الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وللقوانين الات         

وفي حالة  . لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات         

التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الـذي يزيـل ذلـك                 

  ).يهوعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت ف. التعارض

كغيـره مـن    –ويتضح من استقراء نصوص دستور دولة الإمارات أن لهذا الدسـتور            

 بعض الخصائص التي يتميز بها، سواء من الناحية الشكلية باعتباره وثيقـة رسـمية               -الدساتير

مكتوبة، أم من الناحية الموضوعية باعتبار ما انطوى عليه من قواعد لتنظيم شؤون الحكـم فـي           

  .الدولة

أهم الخصائص الشكلية لدستور دولة الإمارات في أنه دستور جامـد ومـدون             وتتركز  

ويبرز الباحث هـاتين    . ٢/١٢/١٩٧٢صدر في صورة منحة من حكام الإمارات إلى شعبها في           

  : الخصيصتين على النحو التالي

  : دستور جامد: أولاً

لجامد الدسـتور   تقسم الدساتير عادةً إلى دساتير جامدة وأخرى مرنة، ويقصد بالدستور ا          

. الذي يشترط لتعديل نصوصه إجراءات وشروط أشد من تلك التي تشترط لتعديل القوانين العادية             

وعلى العكس من ذلك يكون الدستور مرناً متى جاز تعديله بذات الشروط والأوضاع التي يجري               

 السياسي من سيادة    وجمود الدساتير تعبير عملي عما استقر عليه الفكر       . بها تعديل القوانين العادية   

ويلاحظ أن معظـم الدسـاتير المكتوبـة        . الدساتير ووضعها في مرتبة أعلى من القوانين العادية       

  ). ١٠٦: ١٩٩٦الزعبي، (دساتير جامدة
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ودستور دولة الإمارات العربية دستور جامد، وهذا أمر طبيعي ومنطقـي حيـث أنـه               

فالدسـتور الاتحـادي    . ل دستور اتحادي  دستور لدولة اتحادية وصفة الجمود يلزم توافرها في ك        

يعتبر بمثابة الفيصل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، حيث يبين اختصاصات وسلطات            

  .كل منها، كما أنه يبين مظاهر استقلال الإمارات وحدود هذا الاستقلال

كنعـان،  ) (١٠٤: ١٩٩٥حـسبو،   (ويتمثل جمود دستور دولة الإمارات في أمرين هما       

١٠٢: ٢٠٠٣ :(  

المـادة  "أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحـاد            : الأول

، وهو السلطة العليا في الدولة ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحـاد أو مـن                 "١٤٢

ء أما اقتراح تعديل القوانين العادية فهو من اختصاص مجلس الـوزرا          . يقوم مقامهم في إماراتهم   

الذي يختص باقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبـل             

  ".٦٠المادة "رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها 

 فـي   ١٤٤اشتراط أغلبية خاصة للموافقة على اقتراح التعديل، فقد قررت المادة           : الثاني

 أنه يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقـة            منها" ج"الفقرة  

ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين، وعلى العكس من ذلك لم يشترط الدستور أغلبيـة خاصـة               

لموافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروعات القوانين أو تعديلها، إذ يكتفي بالأغلبية المطلقة             

  .لأصوات الحاضرين

 منه بإنشاء محكمة اتحاديـة      ٩٥وتأكيداً لفكرة جمود الدستور وعلو أحكامه قضت المادة         

  . من الدستور٩٩عليا، تختص دائرتها الدستورية برقابة دستورية القوانين، وفقاً لنص المادة 
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وغني عن البيان أن الجمود الذي يتصف به دستور دولة الإمارات هو جمـود نـسبي                

  . يتضمن أي نص يجرم تعديل أحكامه أو بعضها، سواء بصفة دائمة أم مؤقتةوليس مطلقاً، إذ لم 

وقد اشترط دستور دولة الإمارات لإمكان تعديل حكم من أحكامـه المـرور بالمراحـل       

  : التالية

  : اقتراح التعديل) أ(

ينفرد المجلس الأعلى للاتحاد باقتراح التعديل الدستوري، إذا قدر أن مـصالح الاتحـاد              

إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح      ( على أنه    ٢/٢ بند   ١٤٤ا تتطلب ذلك، فقد نصت المادة       العلي

الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلـى المجلـس الـوطني                

، ويرى البعض أن المصلحة العليا للاتحاد تشكل قيداً على تعديل الدستور، وهـو قيـد             )الاتحادي

  ). ١٤١: ١٩٧٥إبراهيم، (أو لازم لتعديل القوانينغير قائم 

ويميل الباحث إلى أن هذا الاشتراط يعتبر تحصيل حاصل لأن منطق الأمـور يقـضي               

بعدم تعديل أي قانون إلا إذا وجدت الأسباب المبررة واستهدف التعديل التجاوب معهـا تحقيقـاً                

على القوانين في دولة الاتحاد يجـب أن  ومن الطبيعي أن تعديل الدستور باعتباره أ     . للصالح العام 

كما أن غموض عبـارة المـصالح       . تتطلبه مصالح الاتحاد العليا دون حاجة إلى النص على ذلك         

العليا وانفراد المجلس الأعلى للاتحاد بتقديرها، وغيبة كل رقابة عليه في تقـديره لوجـود هـذه                 

 احترام الدستور وعدم التفكير في      المصالح يجعل هذه الإضافة مجرد توجيه سياسي عام بضرورة        

  ).١٤٠: ١٩٩٧خليل، )(٢١: ١٩٧٨بو المجد، أ(تعديله إلا لمبررات قوية



 ٦٦

  : إعداد التعديل) ب(

 ٦٠يتولى المجلس الأعلى أيضاً إعداد مشروع التعديل الدستوري، حيث تـنص المـادة             

تحادي، مما يعني أن    على أن يقدم هذا المجلس مشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الوطني الا           

ويبدو أن هذا هو اتجاه المـشرع الدسـتوري         . اقتراح التعديل يقدم في صورة مشروع معد سلفاً       

بصفة عامة، حيث أخذ بنفس الحكم بالنسبة للقوانين العادية، فجعـل اقتراحهـا وإعـدادها مـن                 

تعـديل  وذلك على الرغم من ورود كل من اقتراح ال        . اختصص جهة واحدة هي مجلس الوزراء     

  . وإعداده في مادة مستقلة

  : إقرار التعديل) ج(

 من الدستور على أن يقوم المجلس الوطني        ١٤٤ من المادة    ٢من البند   " ج"نصت الفقرة   

وبذلك . الاتحادي بإقرار مشروع التعديل الدستوري بموافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين         

ات الحاضرين لإقـرار مـشروع التعـديل        اشترط الدستور أغلبية خاصة هي أغلبية ثلثي أصو       

وتعد هذه الأغلبية أكثر من مجرد الأغلبية المطلقة للحاضرين المتطلبة في حالة إقرار             . الدستوري

 من الدستور، ومقتـضاها أن      ٨٧القوانين العادية، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة التي وردت بالمادة          

ة لأصوات الحاضرين، وذلك في غير الحـالات        قرارات المجلس الوطني تصدر بالأغلبية المطلق     

  .التي يشترط فيها أغلبية خاصة

  : دستور مدون: ثانياً

لا بد أن يكون الدستور الاتحادي دستوراً مدوناً، ففكرة الدساتير غير المدونة أو العرفية              

حادية لا تنسجم مع ما يشوبها من غموض وإبهام مع التحديد الدقيق الذي تستلزمه نظم الدول الات               
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لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات، والطريقة التي تساهم الولايات بموجبها           

في تكوين القرارات الاتحادية، فضلاً عن أن ضمانات التعديل الدستوري لا تنسجم هي الأخـرى               

ي يـصدر   وأخيراً فإن الدسـتور الاتحـاد     . مع فكرة القواعد الدستورية غير المكتوبة أو العرفية       

 ـ                يللتعبير عن إرادة مجموعة من الدول أو الشعوب في الانضمام لبعضها لتكوين دولة واحدة ه

الدولة الاتحادية، ويتم هذا التعبير عادة بشكل صريح وواضح، ويتجسد في وثيقة الاتحـاد التـي                

لعـرف  تعتبر دستور الدول الجديدة، وبذلك لا يمكن تصور أن تنشأ الدولة الاتحادية عن طريق ا              

  ). ١١٥: ١٩٨٣الشاعر، )(٢٦١: ١٩٧٧حسين، (أو الإرادة الضمنية 

ويعتبر الدستور الاتحادي أول دستور يصدر لدولة الإمارات، بل وأول دستور يـصدر             

مدوناً في الإمارات جميعها، فقد كانت نظم الحكم فيها ولا زالت تقوم على قواعد دستورية عرفية                

 بذاته إصدار وثيقة مكتوبة تعلن عن قيام الاتحاد وتنظم أسـسه            إلى أن قام الاتحاد بينها، ففرض     

  .ومبادئ الحكم في ظله

ويتكون دستور دولة الإمارات من وثيقة واحدة، ولكن ذلك لا يعني أن الوثيقة الدستورية              

إذ أن السلطات العامة تخـتص طبقـاً        . تحتوي على كافة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة        

وضع بعض القواعد الدستورية، وعندئذ تعتبر الوثائق المتضمنة لتلك القواعـد مكملـة             للدستور ب 

 ١٩٧٢ لـسنة    ٢ومثال ذلك القرار الصادر من المجلس الأعلى للاتحـاد رقـم            . لوثيقة الدستور 

فمثل هذا القرار وإن لم يكن متضمناً فـي         . بالموافقة على انضمام إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد       

 أنه يعتبر مع ذلك وثيقة دستورية مكملة للدستور، حيث أنه طبقاً لهذا الدستور يجوز               الدستور إلا 

لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد متى وافق المجلس الأعلـى للاتحـاد علـى ذلـك                

  ).الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور(بالإجماع 
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  : الإقليم الاتحادي:  الثانيالغصن

ور دولة دون الإقليم الذي يقيم عليه سكانها بصفة دائمة ومستقرة وتمـارس             لا يمكن تص  

وبالتالي تمارس السلطة الاتحاديـة مباشـرة علـى أقـاليم           . سلطاتها ضمن حدود اختصاصاتها   

الولايات، حيث تقوم بتنفيذ قوانينها وقراراتها مباشرة ودون حاجة لتوسـط سـلطات الولايـات               

فأقاليم الولايات مجرد حدود تبين المدى الإقليمي الـذي        . ية لأقاليمها وبدون النظر للحدود الجغراف   

 :URAND, 1956(تمارس ضمن حدوده سلطات الولاية اختصاصاتها المعبرة عن استقلالها الذاتي

180)( Griffith, 1966: 122 (   وبتطبيق ما تقدم على دولة الإمارات العربية المتحدة فـإن الإقلـيم

يم الإمارات الأعضاء، وهو إقليم تمارس السلطة الاتحادية اختـصاصاتها          يتكون من مجموع أقال   

  .في نطاقه دون أن يعوقها في ذلك الحدود الجغرافية لإقليم كل إمارة

إضافة إلى وجود عاصمة واحدة لدولة الاتحاد، فقد نص الدستور الاتحادي المؤقت على             

على الحـدود بينهمـا     " أبو ظبي ودبي  "تا  أن تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمار        

  ).الكرامة(ويطلق عليها اسم 

وقد ترتبت على عدم الشروع في بناء العاصمة الدائمة إيجاد حالة من الازدواج الوظيفي              

فهي بالإضافة إلى كونها العاصـمة الاتحاديـة إلا أنهـا أيـضاً             " أبو ظبي "في العاصمة المؤقتة    

  .ت صفتها كعاصمة اتحادية طغت على صفتها كعاصمة للإمارةعاصمة إمارة أبو ظبي وإن كان

، ١٩٩٦ لـسنة    ١إلا أنه وبعد أن أصبح الدستور دائماً بموجب التعديل الدستوري رقـم             

   من التعـديل الدسـتوري     ٢المادة  (نص صراحة على أن تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد           

 لدولة الإمارات العربية المتحدة دستوراً       الذي أصبح بموجبها الدستور المؤقت     ١٩٩٦ لسنة   ١رقم  
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مـن دسـتور دولـة      " المؤقت"دائماً، حيث نصت المادة الأولى من هذا التعديل على إلغاء كلمة            

  ).الإمارات العربية المتحدة أينما وجدت

  : الجنسية الاتحادية:  الثالثالغصن

دية كتعبير عن وجود    لا توجد في الدولة الاتحادية سوى جنسية واحدة هي الجنسية الاتحا          

  .شعب واحد في هذه الدولة هو الشعب الاتحادي

وتنص المادة السادسة من دستور دولة الإمارات على أن شعب الاتحاد شـعب واحـد،               

  ".المادة الثامنة من الدستور"ومن ثم لا يوجد سوى جنسية واحدة في الدولة هي الجنسية الاتحادية 

  : اديةسلطات الدولة الاتح:  الرابعالغصن

تعتبر سلطة الدولة الاتحادية من مظاهر الوحدة فيهاـ، إذ أن القرارات الـصادرة فـي               

  .هيئاتها العامة باسم الاتحاد تترجم بذلك إرادة مستقلة عن إرادة مجموع الهيئات المحلية فيها

 من الدستور خمس هيئات دستورية تتكون منها السلطة الاتحاديـة           ٤٥فقد حددت المادة    

  : هي

  .مجلس الأعلى للاتحادال .١

  .رئيس الاتحاد ونائبه .٢

  .مجلس وزراء الاتحاد .٣

  .المجلس الوطني الاتحادي .٤

  .يالقضاء الاتحاد .٥
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 على اختصاص مجلس وزراء الاتحاد بمتابعة تنفيـذ       ٦٠وتنص الفقرة الأولى من المادة      

لـى  السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج كما تـنص الفقـرة الـسادسة منهـا ع                

اختصاصه بالإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافـة            

  .الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات

 بإلزام حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي مـن تـدابير لتنفيـذ             ١٢٥كما تقضي المادة    

الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصـدار        القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات       

وللسلطات الاتحادية الإشراف   (القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ         

على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيـات الدوليـة والأحكـام             

ية والقضائية المختصة فـي الإمـارات تقـديم كـل           القضائية الاتحادية، وعلى السلطات الإدار    

  ).المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن

وتتأكد سلطة الدولة الاتحادية في أن لقوانينها وقراراتها السمو على القوانين والقـرارات     

المحلية، فبمجرد صدور القانون من السلطة الاتحادية وفي نطاق اختصاصها يجعـل مـن كـل                

 ١٥١إذ تـنص المـادة      . انين المحلية السابقة على صدوره والمتعارضة معه في حكم الملغية         القو

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء فـي الاتحـاد، وللقـوانين        (على أن   

الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عـن             

وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعـارض مـع التـشريع              . ت الإمارات سلطا

الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحاديـة              

  ).العليا للبت فيه
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اء  إليها لحل منازعاتها، سو    ءكذلك تظهر سلطة الدولة الاتحادية في إلزام إماراتها باللجو        

ين السلطة الاتحادية، حيث تنشأ لهذا الغرض هيئة قـضائية           أو بينها وب   تلك التي تثور فيما بينها،    

  ". من الدستور٩٩المادة "اتحادية لتفصل في هذه المنازعات 

كما تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور، ويعتبر هذا التفسير ملزمـاً             

ود بين اختصاص الاتحاد واختصاصات الإمارات تفصل فيه مؤسسة         للكافة، ومؤدى ذلك أن الحد    

  .اتحادية، الأمر الذي يؤكد علو الدستور ويرجح كفة السلطة الاتحادية

  مظاهر استقلال الإمارات في دولة الاتحاد: الفرع الثاني

يقابل مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد على الجانب الآخر مظاهر لاسـتقلال الإمـارات              

ء في الاتحاد، فرغم زوال الشخصيات الدولية للإمارات وانطواء هـذه الإمـارات فـي               الأعضا

الشخصية الجديدة لدولة الاتحاد، فإن تلك الإمارات مع ذلك تظل كيانات ذاتية تتمتع داخل دولـة                

الاتحاد بنوع من الاستقلال، وهو استقلال تتمتع به كل إمارة في مواجهة دولة الاتحاد من ناحية،                

ذلك أن الاتحاد وإن جمع بين تلك الإمارات إلا         . مواجهة الإمارات الأخرى من ناحية أخرى     وفي  

انه لم يجعل منها وحدة واحدة، ولهذا تتميز كل منها بقسط من الاستقلال والحكم الذاتي، وتمارس                

: ١٩٩٤بـدوي،    (جانباً من السيادة داخل أراضيها في الشؤون التي لا تختص بها دولة الاتحـاد             

  ).١٠٧: ١٩٩٦الزعبي، )(١٤٠: ت.دليلة، )(٧٤

ويؤكد الدستور الإماراتي استقلال الإمارات وسيادتها الداخلية، فقد نص في المادة الثالثة            

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الـشؤون            (على أن   

تتـولى  ( على أن    ١١٦ كما نص في المادة      ..).التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور         
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الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعها في بنيانه، وتفيد               

يستهدف الحكم في كل إمـارة      ( على أن    ١١٧كما نص في المادة     ). من وجوده وخدماته وحمايته   

المرافـق العامـة، ورفـع المـستوى        بوجه خاص حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها، وتوفير         

أهداف الاتحاد هي الحفاظ علـى  ( على أن ١٠كما نص في المادة ). الاجتماعي والاقتصادي فيها 

مع احترام كل إمـارة عـضو، لاسـتقلال وسـيادة           .. استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره      

  ).الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور

  : ض فيما يلي مظاهر استقلال الإمارات في كل من المجالين الخارجي والداخليونستعر

  في المجال الخارجي:  الاولالبند

رغم أن دولة الاتحاد هي وحدها صاحبة الشخصية الدولية، وتنفـرد بالتـالي بالـسيادة               

يـة،  الخارجية، إلا أن الدستور أجاز استثناء للإمارات الظهور علـى مـسرح العلاقـات الدول              

مع تأكيد الباحث في هذا المقام على       . وممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية في أحوال خاصة       

أن ممارسة الإمارات لمظاهر السيادة الخارجية في تلك الحالات الخاصة لا يضفي عليها وصف              

سـتناداً  الدولة أو يكسبها الشخصية الدولية، لأن ممارستها لتلك السيادة الخارجية ترد استثناء، وا            

إلى نص خاص في الدستور، وهو قانون داخلي يجوز تعديله في أي وقت وليس اسـتناداً إلـى                  

  .قواعد القانون الدولي العام

أما الأحوال الخاصة التي يجوز فيها للإمارات ممارسة قسط مـن الـسيادة الخارجيـة               

  : ليةفتتعلق كلها بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات في الحالات وفي الحدود التا
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يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إداريـة             .١

محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها، على أن لا تتعارض مع مصالح الاتحاد         

ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً، فـإذا            

فاقات، فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت       اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الات      

 مـن   ١٢٣المـادة   "المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هـذا الاعتـراض          

  ".الدستور

 فقرة أخيرة من الدستور للإمارات الاحتفاظ بعضويتها فـي          ١٢٣أجازت المادة    .٢

  .ومنظمة الدول العربية المصدر للنفط، أو الانضمام إليها" الأوبك"منظمة 

 بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحـاد         ١٤٧الدستور في المادة    احتفظ   .٣

مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات، وأجاز للإمارات تعديل تلك   

  .الاتفاقيات، أو إلغاءها بالاتفاق مع الأطراف المعنية

  في المجال الداخلي:  الثانيالبند

لأصل لدولة الاتحاد، وأن الإمارات لا تملك من هذه         إذا كانت السيادة الخارجية هي في ا      

السيادة الخارجية إلا بعض مظاهرها المحددة في الدستور على سبيل الاسـتثناء، فـإن الـسيادة                

الداخلية على النقيض من ذلك تماماً، ذلك أن الأسلوب الذي اتبعه الدستور في توزيـع مظـاهر                 

 للإمارات، ولا تملك دولة الاتحـاد مـن هـذه    - عامكأصل–السيادة الداخلية، يجعل هذه السيادة  

  ).٦٢: ١٩٧٥إبراهيم، .(السيادة إلا بعض مظاهرها المحددة في الدستور على سبيل الاستثناء
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 بسيادتها الداخلية، احتفاظ كـل      -كقاعدة عامة –ويترتب على استقلال الإمارات وتمتعها      

  .نفيذ والقضاء فيهامنها بنظامها السياسي ودستورها وسلطات التشريع والت

تملك سلطات الاتحاد التشريع في مجموعة من المـسائل الداخليـة           :  سلطة التشريع  -١

وفيما عـدا   . بحيث تنفرد بالتشريع مع بعضها وتشاركها الإمارات في التشريع في البعض الآخر           

 ـ             ريط ألا  هذه المسائل المحددة تستقل الإمارات في التشريع في كافة شؤونها الداخلية الأخرى، ش

  . تكون هذه التشريعات مخالفة لأحكام الدستور

تتولى السلطات الاتحادية بأجهزتها وموظفيها تنفيذ القوانين الاتحادية        :  سلطة التنفيذ  -٢

الصادرة في المسائل الاتحادية بطبيعتها، فضلا عن تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة في المسائل             

تشريع فيها، أما القوانين الاتحادية الصادرة في المسائل المحلية التي          المحلية التي ينفرد الاتحاد بال    

يجوز للإمارات التشريع فيها، فإن الإمارات هي التي تتولى تنفيذ تلك القوانين الاتحادية بأجهزتها              

وفضلاً عن ذلك فإنها تتولى كذلك تنفيذ التشريعات المحلية التي تـصدرها سـلطاتها              . وموظفيها

  .ؤونها الداخليةالعامة في ش

 تحتفظ الإمارات بهيئاتها القضائية لتتولى الفصل في المنازعات التي          : سلطة القضاء  -٣

 من الدستور على    ١٠٤لا تدخل في اختصاص السلطة القضائية الاتحادية، وفي ذلك تنص المادة            

يعهـد بهـا    تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لـم              (أن  

  ).للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور

هذا وقد أجاز الدستور نقل بعض أو كل الاختصاصات القضائية لإمارة، إلى الـسلطات              

الاتحادية كما أجاز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الإمارات أمام محاكم الاتحاد وذلك كله              
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 بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمـارة         يجوز( التي تنص على أنه      ١٠٥وفقاً لحكم المادة    

المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجـب المـادة               

كما يحدد بقانون اتحادي الحـالات التـي يجـوز فيهـا            . السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية    

القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرهـا أمـام        استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في       

  ).المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً

ونظراً لتعدد الهيئات القضائية بتعدد الإمارات الأعضاء، واستقلال كل منها عن الأخرى            

 القضائية بين هذه الهيئات وكفالـة       وانفصالها عنها، فقد راعى الدستور ضرورة تنسيق العلاقات       

تنظم بقانون  ( على أن    ١١٩ولهذا نص في المادة     . التعاون بينها لتحقيق العدالة ومكافحة الإجرام     

اتحادي وبمراعاة أكبر قدر ممكن من التيسير، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية،             

 العدالـة فيمـا بـين الإمـارات الأعـضاء فـي             وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من     

 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعـضاء          ١٩٧٣ لسنة   ١١القانون رقم   )(الاتحاد

  ).في الاتحاد

ومع كل السلطات المتقدمة التي تؤكد استقلال الإمارات الأعضاء في مواجهة بعـضها             

بعض مظاهر خاصة تؤكد تلـك الاسـتقلالية        وفي مواجهة دولة الاتحاد، فقد نص الدستور على         

  : للإمارات، يركزها الباحث فيما يلي

 مـن   ٥طبقاً للمـادة    . تحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها        .١

  .الدستور
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. تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة       .٢

  . من الدستور٢٣وفقاً للمادة 

وز لإمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى التكتل في وحدة سياسية أو             يج .٣

إدارية، أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة، أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة              

  . من الدستور١١٨للقيام بأي مرفق من هذه المرافق، وذلك عملاً بأحكام المادة 

حة محلية قابلـة ومجهـزة لأن       يكون للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسل       .٤

يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عـدوان خـارجي           

كما يجوز لأي إمارة طلب الاسـتعانة بـالقوات         .  من الدستور  ١٤٢طبقاً للمادة   

المسلحة أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها،           

 . من الدستور١٤٣وذلك كله وفقا لأحكام المادة . إذا ما تعرضت للخطر 
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 أسلوب توزيع الصلاحيات بين الدولـة الاتحاديـة         :المبحث الثاني 

  والإمارات

نظراً لما يترتب على قيام الاتحاد الفيدرالي من وجود نوعين مـن الـسلطات إحـداهما      

لة في الاتحاد علـى     اتحادية تخص دولة الاتحاد في مجموعها، والأخرى تخص كل ولاية أو دوي           

حده، فإنه يلزم تبعاً لذلك تحديد اختصاصات كل من هذه السلطات حتى لا يحدث تعارض بينهـا                 

  .يؤدي إلى إثارة مشاكل قد تنعكس بآثار سلبية على الكيان الاتحادي في مجمله

فما هي طرق تحديد هذه الاختصاصات بصفة عامة؟ وما هـو مـنهج دسـتور دولـة                 

  المتحدة في هذا الخصوص؟الإمارات العربية 

  :فإن هذا المبحث سيتناوله الباحث في مطلبينتأسيساً على ما تقدم 

طرق توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحـاد والولايـات أو الـدويلات      : المطلب الاول 

  .الأعضاء

منهج دستور دولة الإمارات العربيـة المتحـدة فـي كيفيـة توزيـع              : المطلب الثاني 

  .الاختصاصات
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  طرق توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد والولايات: لب الاولالمط

  أو الدويلات الأعضاء

يتم عادة توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد المركزي من جانب والولايات الأعضاء            

أبو راس،  ) (٢٩٩: ١٩٦٢ري،  صب(في الاتحاد من جانب آخر وفقاً لإحدى الطرق الثلاث الآتية         

٢٩٩: ١٩٨٤ :(  

أن ينص الدستور الاتحادي على سلطات واختصاصات كل من دولـة           : ة الأولى الطريق

  : الاتحاد والولايات أو الدويلات الأعضاء على سبيل الحصر

ولكن يعيب هذه الطريقة أن المشرع الدستوري قد لا يستطيع أن يلم بكافة هذه السلطات               

ى إذا كان في مقـدوره      ، وحت )١٠٨: ١٩٩٦الزعبي،  (أو تلك الاختصاصات عند وضع الدستور     

ذلك فإن السلطات والاختصاصات تتعدد وتتطور بتطور الظروف والأحوال وبالتالي قـد تنـشأ              

مسائل جديدة لم ينظمها المشرع الدستوري، وهنا يثور التساؤل عما إذا كانـت هـذه المـسائل                 

 الدسـاتير   الجديدة تدخل في اختصاص دولة الاتحاد أم اختصاص الولايات، لذلك لم يأخذ أي من             

  .الاتحادية بهذه الطريقة
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  : حصر اختصاصات الولايات على سبيل الحصر: الطريقة الثانية

ومعنى ذلك أن ينص الدستور الاتحادي على اختصاصات الولايات أو الدويلات علـى             

يتفرع عن ذلـك أن يـصبح       . وجه التحديد، ومن ثم فإن بقية الاختصاصات تكون لدولة الاتحاد         

  .الولايات استثناء من هذا الأصل ة الفيدرالية هو الأصل واختصاصاختصاص الدول

تؤدي هذه الطريقة عملاً إلى تقوية الدولة الاتحادية على حساب الولايات مما قـد ينـتج    

عنه مع مضي الزمن أن تتحول هذه الدولة الاتحادية إلى دولة بسيطة موحدة، ومع ذلك لم تلـق                  

دول الاتحادية خاصة تلك التي كانت قبـل قيامهـا دولا موحـدة             هذه الطريقة قبولاً لدى معظم ال     

: ١٩٦٢صـبري،   (تخضع لسلطة مركزية واحدة أو كانت مستعمرات تخضع لسيادة دولة واحدة          

  ).٣٠٠-٢٩٩: ١٩٨٤أبو راس، () ١١

وبالرغم من أن هذه الطريقة نادرة، ولكن مع هذا نصت عليها دساتير مثل جنوب أفريقيا           

 لـسنة   ٢٩، ومثل قانون الحكم الذاتي لجنوب السودان رقم         ١٩٥٣ فنزويلا   ،١٩٢٦، كندا   ١٩٠٩

  ).٢٢: ١٩٧٧عثمان،  (١٩٧٢ مارس سنة ٣ الصادر بتاريخ ١٩٧٢

  : حصر اختصاصات دولة الاتحاد على سبيل الحصر: الطريقة الثالثة

تعني هذه الطريقة وهي عكس الطريقة السابقة أن يتولى الدسـتور الاتحـادي تحديـد               

اصات الدولة الاتحادية على سبيل الحصر، ومن ثم تختص الولايات بكل ما لم يرد به ذلك                اختص

الحصر، ومفاد ذلك أن تصبح هذه الولايات صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الصدد، بينمـا               

  .تكون السلطات الفيدرالية صاحبة اختصاص استثنائي ومحدد
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شيوعاً خاصة في الدول الاتحادية التـي       ويلاحظ أن هذه الطريقة هي الأكثر استعمالاً و       

تنشأ نتيجة انضمام عدة دول اتحادية إلى بعضها ومع ذلك فهي تعد مظهراً من مظاهر النزعـة                 

الاستقلالية أو الذاتية لشعوب الولايات وحرصها على الاحتفاظ بالجانب الأكبـر مـن سـيادتها               

عت هذه الطريقة دساتير سويسرا فـي       ومن الدساتير التي اتب   ). ١٦١: ١٩٧٨الطبطبائي،  (الداخلية

. ، والولايات المتحدة الأمريكية   ١٩٧٤، ويوغسلافيا   ١٨٥٣، الأرجنتين في دستور     ١٨٧٤دستور  

 ,M.C. Culloch v. Marylandقال رئيس المحكمة العليا الأمريكية مارشال في حكم قضية (

لفيدرالية ذات سلطات محـدودة  أن أحداً لا يملك المنازعة في أن الحكومة ا" بعد أن أكد  (1819)

أننا نعتقد مع ذلك أن التفسير السليم للدستور يجب أن يمنح الحكومة السلطة التقديريـة اللازمـة                 

الكبيرة الملقاة على عاتقها على النحو الكفيل بتحقيق مصالح المواطنين، وأنـه مادامـت الغايـة                

قها ويكون من شأنه على نحـو       مشروعة ولم تخرج من نطاق الدستور، فكل سبيل مناسب لتحقي         

 "واضح أن يؤدي إليها بغير مجافاة لنصوص الدستور أو لروحه، يعد عمـلاً دسـتورياً جـائزاً                

  ).٢٢: ١٩٧٧عثمان، (

هذه هي الطرق الثلاث التي يتم على أساسها تحديد اختصاصات كل من الدول الفيدرالية              

  .والولايات أو الدويلات الأعضاء

اتير تجعل بعض الاختصاصات مشتركة بينهما، ويتحقـق ذلـك          إلا أن هناك بعض الدس    

  : )١٠٩: ١٩٨٦بطيخ، (بإحدى طرق ثلاث

أن يحدد الدستور بعض الاختصاصات الاختيارية للاتحـاد، أي اختـصاصات            •

يكون للاتحاد الخيار بين أن يباشرها بذاته أو يتركهـا، بحيـث أنـه إذا قـرر                 
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يادها، أما إذا قرر تركها أصـبحت       مباشرتها امتنع على الولايات الأعضاء ارت     

  .لهذه الولايات الحق في ممارستها

أن ينص الدستور الاتحادي على أن تتولى الدولة الاتحادية وضع المبادئ العامة             •

أو القواعد الأساسية لبعض الاختصاصات، مع ترك الحرية للولايات الأعـضاء         

  .في بيان المسائل التفصيلية أو التنفيذية المتعلقة بها

وقد يترك الدستور الاتحادي للولايات التشريع في بعض المـسائل بـشرط أن              •

 .تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية عليها قبل وضعها موضع التنفيذ

وأخيراًَ يجب أن يشير الباحث إلى أنه أياً كانت الطريقة متبعة في توزيع الاختصاصات              

ء، فإن هذه الطريقة تتناول فقط شؤون الـسيادة         بين دولة الاتحاد والولايات أو الدويلات الأعضا      

، فهـي   "سلمية أو حربية  "الدستورية الداخلية بحيث يخرج من نطاقها كل أمور السياسة الخارجية           

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن القول أنه من المحقـق أن  . من اختصاص الحكومة المركزية وحدها  

ادةً مركزاً أقوى من مركز الولايات وهذا أمر طبيعي         دولة الاتحاد تستأثر بالمكانة العليا وتشغل ع      

  .حتى يتمكن الاتحاد من تحقيق الأهداف المرجوة منه والآمال المعقودة عليه

  

  

  



 ٨٢

   منهج دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في كيفية: المطلب الثاني

  توزيع الاختصاصات

زيـع الاختـصاصات التـشريعية      لقد بين الباب السابع من الدستور الإماراتي كيفية تو        

والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات، وباستقراء نصوص هذا الباب يتضح لنا أنه تبنى فـي               

هذا الخصوص الطريقة الثالثة السابق بيانها، أي الطريقة الحـصرية لاختـصاصات الحكومـة              

جوز لكل من الاتحاد    ومع ذلك فقد نص على بعض الاختصاصات المشتركة أي التي ي          . الاتحادية

  : أو الإمارات مباشرتها وذلك كما يلي

  : تحديد اختصاصات دولة الاتحاد على سبيل الحصر: الفرع الاول

  : اتبع الدستور في هذا الخصوص أسلوبين

 يجعل حق التشريع والتنفيذ في مسائل معينة للاتحاد فقـط وقـد بينـت               :الأسلوب الأول 

الأسلوب حيث تنص على أن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في      من الدستور هذا     ١٢٠المادة رقم   

  : المسائل التالية

  .الشؤون الخارجية .١

 .الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .٢

 .حماية امن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .٣

 .شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد .٤

 .ء الاتحاديشؤون موظفي الاتحاد والقضا .٥



 ٨٣

 .مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .٦

 .القروض العامة الاتحادية .٧

 .الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .٨

شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيـسية وصـيانتها        .٩

 .وتحسينها وتنظيم حرك المرور على هذه الطرق

 .لجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارينالمراقبة ا .١٠

 .التعليم .١١

 .الصحة العامة والخدمات الطبية .١٢

 .النقد والعملة .١٣

 .المقاييس والمكاييل والموازين .١٤

 .خدمات الكهرباء .١٥

 .الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة .١٦

 .أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .١٧

 .تحادشؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الا .١٨

 .الإعلام الاتحادي .١٩

 من الدستور حيث تقضي بـانفراد الاتحـاد         ١٢١ ونصت عليه المادة     :الأسلوب الثاني 

  : بالتشريع في المسائل التالية



 ٨٤

 الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعـة       –علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية      

 – حماية الثروة الزراعيـة والحيوانيـة        –نواعه   التأمين بأ  – البنوك   – تسليم المجرمين    –العامة  

التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات          

 – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقـوق المـؤلفين           –أمام المحاكم المدنية والجزائية     

ة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قـوات            استيراد الأسلح  –المطبوعات والنشر   

 شؤون الطيران الأخرى التي لا تـدخل فـي اختـصاصات الاتحـاد              –الأمن التابعة لأي إمارة     

  . تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار–التنفيذية 

 ان الإمارات تختص     لتؤكد ١٢٢وبعد أن ذكر الدستور هذين النصين جاءت المادة رقم          

  .بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين

 على هذه النصوص أنها اشـتملت علـى         )١١١: ١٩٨٦بطيخ،  (ويلاحظ جانب من الفقه   

مجموعة كبيرة من الاختصاصات التي ينفرد الاتحاد بمباشرتها، مما يدل على النية نحو تـدعيم               

دي، حيث بلغ البيان الحصري لهذه الاختصاصات مبلغاً لا يكاد يترك شيئاً مـذكور              الكيان الاتحا 

  .للإمارات

ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن النصوص الدستورية وحدها لا تعطي دائمـاً الـصورة               

الحقيقية لما يحدث في الواقع العملي، ذلك أن معظم الاختصاصات السابقة والمنـصوص عليهـا               

ا تظل حبيسة النصوص القانونية، إذ هناك كثير مـن المعوقـات التـي تواجـه                للاتحاد، غالباً م  

. السلطات الاتحادية وتصطدم بها بسبب المواقف السلبية لبعض الإمارات الأعضاء في الاتحـاد            



 ٨٥

تلك المواقف النابعة عن الأوضاع والارتباطات القبلية والعشائرية وكذلك حرص حكام الإمارات            

  ).٥٨٩: ١٩٨١الجمل، (م على استبقاء نفوذهم القديموأسرهم والمرتبطين به

ولهذا نجد أن المذكرة المشتركة من المجلس الـوطني الاتحـادي ومجلـس الـوزراء               

ورغم صدور القـرار    " إلى المجلس الأعلى للاتحاد تقول في هذا الصدد          ١٩٧٩والمرفوعة عام   

في الاحتفاظ بقوات تابعة لها، فـإن       بتوحيد القوات المسلحة، وإلغاء السند القانوني لحق الإمارات         

خطوة جادة في اتجاه التوحيد الحقيقي لهذه القوات لم تتم وبقيت أوضاع التجزئة بعد القرار كمـا                 

ولذلك فإنه ينبغي تنفيذ القرارات الصادرة بتوحيد واستكمال تنظيم القوات المسلحة في            . كانت قبله 

لـة، وولاؤهـا لهـا، تخـضع لقيادتهـا وتـأتمر            الدولة تحت قيادة موحدة، ليكون انتماؤها للدو      

  .)١١١: ١٩٨٦بطيخ، (بأوامرها

ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن العديد من الخطوات والقرارات اتخذت من أجـل تـدعيم                

الكيان الاتحادي، الأمر الذي يمكن معه القول أن العوامل المساعدة على الاندماج في الاتحاد لها               

آملين في المزيد من العوامل الأولى والتقليص مـن         . ة أو المعرقلة له   الغلبة على العوامل المعوق   

العوامل الثانية، من أجل إنجاح التجربة الوحدوية الوحيدة القائمة حتى الآن لتوحيد بعض أجـزاء               

  .الوطن العربي في دولة حديثة

  الاختصاصات المشتركة: الفرع الثاني

استثناء من أحكـام    (ث نصت على أن      من الدستور حي   ١٤٩وهي ما عبرت عنها المادة      

من هذا الدستور يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون           " ١٢١"المادة رقم   

من الدستور والتـي تجعـل      " ١٥١"المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة          
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مارات الأعضاء، كمـا تجعـل أيـضاً        الغلبة والسيادة لأحكام الدستور الاتحادي على دساتير الإ       

للقوانين الاتحادية الغلبة على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سـلطات الإمـارات،             

بحيث يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقـدر الـذي يزيـل ذلـك                  

  .التعارض

ريع في المسائل التي أوردتهـا      ومعنى ذلك أن الولايات الأعضاء في الاتحاد يمكنها التش        

  : )١١٢: ١٩٨٦بطيخ، ( السابق الإشارة إليها ولكن مع ملاحظة الآتي١٢١المادة 

ألا تكون السلطات الاتحادية قد أصدرت بخصوصها أية تشريعات، فإذا كانت قد             •

أصدرت مثل هذه التشريعات فإن دور الإمارات يجب ألا يتجاوز وضع القواعد            

  .يلية لهاالتكميلية أو التفص

إذا أغفلت السلطات الاتحادية بعض النقاط المتعلقة بها، فإنه يـسمح فـي هـذه                •

 .الحالة للإمارات بالتشريع فيما أغفلته هذه السلطات

في حالة تنظيم المشرع الاتحادي لهـذه الاختـصاصات بـشكل كامـل، فـإن                •

ات اختصاص الإمارات الأعضاء بالتشريع فيها يجب ألا يتجاوز نطاق التشريع         

  .الاتحادية وإلا كانت باطلة فيما تعارضت فيه مع هذه التشريعات

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السماح للإمارات بممارسة حق التشريع في المسائل الواردة             

 من الدستور يعني بصورة أو بأخرى استردادها الكامل لهذه الاختصاصات طالما            ١٢١في المادة   

 التزام التشريع المحلي بعدم مخالفـة التـشريع     ذلكما يحد من    لكن م . هي مختصة أصلاً بتنفيذها   

الاتحادي من ناحية، وقدرة المشرع الاتحادي على تنظيم المسائل المذكورة تفصيلياً، مما يجعـل              
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من التشريع المحلي مجرد تكرار لقواعده، الأمر الذي يعيد الصلاحية المحلية في المسائل السابقة              

: ١٩٧٨الطبطبـائي،   (  أصـلاً  ١٢١كما تنص المادة    . لازمة لتنفيذها إلى نطاق وضع القواعد ال    

١٦٧.(  

  : رأي الباحث بمنهج المشرع الدستوري الإماراتي من مظاهر الوحدة والاستقلال

من خلال استعراض مظاهر الوحدة ومظاهر الاستقلال في اتحاد الإمـارات العربيـة،             

الإمارات الأعضاء في الاتحاد على النحـو       وطريقة توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد وبين        

السابق تفصيله، يتبين غلبة مظاهر استقلال الإمارات على مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد، وذلك              

  : )٢٥٠: ١٩٧٥إبراهيم،  (في ضوء الاعتبارات التالية

 أخذ الدستور في توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد وبين الإمـارات بأسـلوب              -١

وبهـذا  . ائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد، وترك ما عداها لاختصاص الإمارات          حصر المس 

وهذا التنظيم ينم عـن     . أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء        

  .غلبة اعتبارات استقلال الإمارات على اعتبارات الوحدة داخل الاتحاد

فيما عدا المـسائل الاتحاديـة      –نحصر   أن الاختصاص التشريعي لسلطات الاتحاد ي      -٢

الخدمات البريديـة   :  في مسائل ضيقة ينفرد الاتحاد بالتشريع فيها، وعلى وجه التحديد          -بطبيعتها

 – النقـد والعملـة      – الصحة العامة والخدمات الطبيـة       – التعليم   –والبرقية والهاتفية واللاسلكية    

 أما المسائل الأخرى التـي يتـولى الاتحـاد          . خدمات الكهرباء  –المقاييس والمكاييل والموازين    

 من الدستور، فإن الاتحاد لا ينفرد بالتشريع في تلك المسائل،           ١٢١التشريع فيها كذلك طبقاً للمادة      
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 من الدستور، شـريطة ألا      ١٤٩بل تشاركه الإمارات في هذا الاختصاص التشريعي طبقاً للمادة          

  .ات الاتحاديةتصدر التشريعات المحلية متعارضة مع التشريع

وبالإضافة إلى هذا الضيق النسبي في الاختصاص التشريعي للاتحـاد، والـذي يقابلـه              

بطبيعة الحال اتساع وامتداد نسبي في الاختصاص التشريعي للإمارات، فإن السلطة التـشريعية             

وهو مشكل مـن جميـع      -وهذا المجلس   . الحقيقية في الاتحاد تتركز في المجلس الأعلى للاتحاد       

 يمثل الإمارات ويعبر عن اسـتقلالها، كمـا أن قراراتـه            -ام الإمارات الأعضاء في الاتحاد    حك

 من الدستور بأغلبية خمسة أعـضاء مـن         ٤٩بالنسبة إلى إقرار التشريعات، تصدر طبقاً للمادة        

  .سبعة، على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إماراتي أبو ظبي ودبي

شريعي للاتحاد، وخضوع هـذا الاختـصاص       وهكذا فإن الانكماش في الاختصاص الت     

للسلطة الحقيقية للمجلس الأعلى المعبر عن إرادات الإمارات، يكشف عـن غلبـة الاتجاهـات               

  .الاستقلالية في تنظيم وتحديد اختصاصات السلطة التشريعية الاتحادية

 أما عن تنظيم السلطة التنفيذية في الاتحاد، فإن المجلس الأعلـى هـو رأس هـذه                 -٣

  .لطة، وهذا هو أول مظهر لغلبة السلطة الاستقلالية في تنظيم السلطة التنفيذيةالس

يضاف إلى ذلك أن السلطة التنفيذية للاتحاد لا تتولى إلا تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة              

في المسائل الاتحادية بطبيعتها، وفي المسائل التي ينفرد الاتحاد بالتشريع فيهـا وهـي مـسائل                

أما المسائل التي تشترك الإمارات مع الاتحاد فـي التـشريع           . حدودة كما سبق البيان   معدودة وم 

فيها، وهي تمثل الأكثرية، فإن سلطات الإمارات هي التي تتولى تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة              

  .وهذا مظهر من مظاهر استقلال الإمارات. في تلك المسائل، كل منها داخل أراضيها
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فف من غلواء تلك الاستقلالية، خضوع الإمارات فـي تنفيـذها لتلـك             على انه مما يخ   

  .القوانين الاتحادية لإشراف السلطات الاتحادية

 أما عن تنظيم السلطة القضائية للاتحاد، فقد قام هذا التنظيم أساساً على إنشاء محكمة               -٤

من هذه  . لاتحاد ذاته اتحادية عليا، أسندت إليها اختصاصات مستحدثة دعت إليها اعتبارات قيام ا          

الاختصاصات الفصل في المنازعات التي تثور بين الإمارات، أو بينها وبـين الاتحـاد، وفـي                

كمـا قـام التنظـيم      . دستورية القوانين الاتحادية أو المحلية، وفي تنازع الاختصاص القـضائي         

ت التي تقوم فـي  القضائي الاتحادي على إنشاء محاكم ابتدائية تختص أساساً بالفصل في المنازعا  

  .العاصمة الدائمة للاتحاد، أو بين الأفراد والسلطات الاتحادية

وهكذا لم يمس التنظيم القضائي للاتحاد الهيئات القضائية للإمـارات، أو يـنقص مـن               

وعلى النقيض من ذلك فقد جعل انضمام       . اختصاصاتها، أو يوحد بينها، أو يقطع تبعيتها لإمارتها       

ة إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراً جوازياً متروكاً لحريـة واختيـار             الهيئة القضائية لأي  

  .)٢٥٧: ١٩٧٥إبراهيم، (كل ذلك يبين الاستقلالية في التنظيم القضائي للإمارات. الإمارة المعنية

وفي تقدير الباحث يمكن القول أنه في المرحلة الحالية، وطبقاً لأحكـام الدسـتور فـإن                

الإمارات تغلب في كافة المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مظاهر الوحدة          مظاهر استقلال   

  .في اتحاد الإمارات العربية

 بقوة تساهم والتي الإمارات في نوعها من من جهة اخرى فإن التركيبة الاتحادية الفريدة

 إلـى  يؤدي انه كما الاتحادي الصعيد على عمل جماعي أي ومنع بروز الشعبي الطلب تشتيت في

 الركود عن مسؤولة الاتحادية الوطني، فالتركيبة على الصعيد القرار السياسي اتخاذ عملية في ءبط
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 الاتحاديـة  البنية فتحت الإمارات، فقد في الاقتصادي عن الازدهار مسؤولة ما هي بقدر السياسي

  .السياسي القرار ومركزية الصحي التنافس الاقتصادي واسعا أمام المجال
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  التنظيم السياسي للسلطات العامة في دولة الامارات: مبحث الثالثال

 من دستور   ٤٥لمادة   ا :(تتكون السلطات الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة من        

  )دولة الامارات العربية المتحدة

 المجلس الاعلى للاتحاد •

 رئيس الاتحاد ونائبه •

 مجلس وزراء الاتحاد •

 المجلس الوطني الاتحادي •

 القضاء الاتحادي •

 على هذا النص انه يتناول خمس سلطات عامة فـي الدولـة، خلافـا لغالبيـة                 ويلاحظ

  .الدساتير المعاصرة التي لا تعرف غير السلطات التقليدية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية

ويتعرف على طبيعـة نظـام       وسوف يتناول الباحث السلطات العامة في دولة الإمارات       

  : حكم فيه في المطلبين التاليينال

  .السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة: المطلب الأول

  .طبيعة نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة: المطلب الثاني

  

  



 ٩٢

  السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة: المطلب الأول

المجلس الاعلـى للاتحـاد،     :  دولة الإمارات وهي   سيتناول الباحث السلطات العامة في    

 .رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي

 على للاتحادالمجلس الأ:  الأولالفرع

يمثل المجلس الأعلى للاتحاد السلطة العليا في الدولة، بحكم تشكيله وبحكم ما يـضطلع              

وسوف يتناول الباحث   ). ١٩٣: ١٩٧٢خليل،  (ات تشريعية وتنفيذية  واختصاصبممارسته من مهام    

  :  متعاقبين تشكيل هذا المجلس واختصاصاتهبندينفي 

  : تشكيل مجلس الاتحاد:  الأولالبند

يشكل المجلس الأعلى للاتحاد من حكام جميع الإمارات المكونة لدولة الاتحاد، أو مـن              

تنظم المجلس الأعلى للاتحاد أحكام     (غيابهم أو تعذر حضورهم   يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال       

ولكل إمارة صوت واحـد     "). ٥٠ إلى   ٤٦المواد من   "الفصل الأول من الباب الرابع من الدستور        

ولما كان اتحاد الامارات العربيـة      ).  الفقرة الأولى من الدستور    ٤٦المادة  ( ت المجلس أولاًفي مد 

فإن عدد اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد سبعة اعـضاء، لكـل           المتحدة يتكون من سبع امارات،      

  .ت هذا المجلسأولاًمنهم صوت واحد في مد

ت المجلس الأعلى، فإن الدستور قـد ميـز         أولاًوإذا كان لكل إمارة صوت واحد في مد       

  .بالنسبة للأغلبية المتطلبة لإصدار قرارات المجلس بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية



 ٩٣

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل      " لنسبة للمسائل الموضوعية قرر الدستور      فبا

الموضوعية بأغلبية  خمسة أعضاء من أعضائه، على أن تشمل الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي               

أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر       . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة    . ودبي

ولقد أحال الدستور إلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى        ).  من الدستور  ٤٩م  " (لأصواتبأغلبية ا 

  .للاتحاد في التمييز بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية

وقد تشدد الدستور بالنسبة للأغلبية المتطلبة في المسائل الموضـوعية، إذ جعلهـا تـتم               

جموع عدد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، شريطة       بأغلبية خمسة أعضاء من سبعة أعضاء هم م       

  . ودبييأن يكون من بين الأغلبية سالفة الذكر صوتي إمارتي أبو ظب

 وعلى ذلك فإذا تحققت أغلبية الخمسة أصوات دون صوتي الإمارتين المـشار إليهمـا              

  .انتفت الأغلبية الخاصة ولا يمكن بالتالي إصدار القرار. مجتمعين معا

ة للمسائل الإجرائية، فإن الدستور لم يتطلب الأغلبية الخاصة التـي اسـتلزمها     أما بالنسب 

بالنسبة للمسائل الموضوعية، إذ نص على أن تصدر قرارات المجلس في المـسائل الإجرائيـة               

بأغلبية الأصوات، أي بأكثر من نصف مجموع عدد أعضاء المجلس، دون اشتراط أن يكون بين               

  .ت معينة بذاتها كما هو الحال في المسائل الموضوعيةهذه الأغلبية أصوات إمارا

 غير أن الجدير بالذكر أن الدستور قد اشترط في حالة واحدة فقط صدور قرار المجلس               

وهي حالة طلب أي قطر عربي مستقل الانضمام إلى إتحاد الإمـارات            . الأعلى للاتحاد بالإجماع  

ويجوز لأي قطر عربـي مـستقل أن        " ستور  وهو ما نصت عليه المادة الأولى من الد       . العربية

ولعل الحكمة من   ". ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء           



 ٩٤

اشتراط قاعدة الإجماع هنا تكمن في الحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الانتماء العربي لدولـة               

على ممثلي الإمارات بحيـث يلقـى هـذا         الاتحاد من ناحية، ورضاء جميع أعضاء المجلس الأ       

 منهم مجتمعين، حفاظا على تحقيق الانسجام والتوافـق بـين الأعـضاء              وتأييداً الانضمام قبولاً 

  ). ١٧٥: ١٩٩٩الحلو، (القدامى والعضو الجديد من ناحية أخرى

  : اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:  الثانيالبند

 ممارسة اختصاصات متعددة، تشمل اختصاصات      أناط الدستور بالمجلس الأعلى للاتحاد    

  .كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية لهذا المجلس، مفردين لكل منهما بندا مستقلا

  : الاختصاصات التنفيذية للمجلس الأعلى للاتحاد:  الأولالغصن

ا  يتولى المجلس الأعلى للاتحاد العديد من الاختصاصات التنفيذية والتي يؤدى جانبا منه           

خليـل،  (في ظل الظروف العادية، بينما يمارس الجانب الآخر في ظل الظروف غيـر العاديـة              

   ).١٨٠-١٧٦: ١٩٩٩الحلو، )( ٢٠٠-١٩٦: ١٩٧٢

  : اختصاصات المجلس الأعلى التنفيذية في ظل الظروف العادية: أولاً

  : يمكن إجمال هذه الاختصاصات فيما يلي

المادة (رقابة العليا على شؤون الاتحاد    رسم السياسة العامة لدولة الاتحاد وال      -١

وبموجب الدستور يتولى المجلس الأعلـى      ). ٧ و ١ من الدستور، البند     ٤٧

رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتـضى          (للاتحاد  

هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح             



 ٩٥

الرقابة (كما  يتولى المجلس الأعلى للاتحاد       ). عضاءالمشتركة للإمارات الأ  

 ).العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام

انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، هـذا       -٢

 من الدستور التي نصت على هـذا الأمـر الأغلبيـة            ٥١ولم تبين المادة    

 يتعين معه تطبيـق أحكـام       المتطلبة في انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، مما      

 المتعلقة بالأغلبية في المسائل الموضوعية، ومن ثم تكون أغلبية          ٤٩المادة  

خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على أن تشمل هـذه الأغلبيـة             

 .صوتي إماراتي أبو ظبي ودبي

وفي هـذا الـصدد     . قبول انضمام أعضاء جدد إلى اتحاد الإمارات العربية        -٣

 الأولى من الدسـتور ضـرورة موافقـة المجلـس الأعلـى             قررت المادة 

 .اللاتحادعلى ذلك بإجماع أعضائه

التصديق على المعاهدات والاتفاقيـات الدوليـة، ويـتم هـذا التـصديق              -٤

 ).٤ من الدستور، البند ٤٧المادة (بمرسوم

الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائـه            -٥

٥ من الدستور، البند٤٧المادة ( على اقتراح رئيس الاتحادمن منصبه بناء.( 

الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم           -٦

وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هـذا الدسـتور، ويـتم كـل ذلـك                

 ).٦ من الدستور، البند ٤٧المادة (بمراسيم

 المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين        التصديق على القوانين الاتحادية    -٧

وكذلك التصديق علـى    . الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي     



 ٩٦

المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتـصديق أو           

موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل اصدار هـذه المراسـيم مـن رئـيس              

 ).٣ و٢تور، البند  من الدس٤٧المادة (الاتحاد

التصديق على تكتل بعض الإمارات في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيـد              -٨

كل أو بعض مرافقها العامة، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بـأي              

 ).٢ من الدستور، البند ١١٨المادة (مرفق من هذه المرافق

راسيم التي  تفويض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار الم         -٩

يختص المجلس الأعلى للاتحاد بالتصديق عليها في غيبة هذا المجلس، على           

ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيـات الدوليـة أو            

إعلان الأحكام العرفية ورفعها، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية، أو تعيـين            

 ). من الدستور١١٥ة الماد(رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا

حق الاعتراض على الاتفاقيات ذات الطبيعة الإدارية المحلية التي تبرمهـا            -١٠

إحدى الإمارات مع الدول والأقطار المجاورة لها، بحيث يتعـين إرجـاء            

 مـن   ١٢٣المادة  (الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية في هذا الاعتراض        

  ).الدستور

  التنفيذية في ظل الظروف غير العاديةاختصاصات المجلس الأعلى : ثانياً

قد تتعرض الدولة لظروف استثنائية طارئة، نتيجة غزو خارجي أو نشوب حرب دولية             

أو أهلية أو حدوث كوارث طبيعية، أو قلاقل أو اضطرابات تزعزع الاستقرار والأمن والنظـام               

حياتها لمواجهـة هـذه     مما يستلزم توسيع اختصاصات السلطة التنفيذية وزيادة صـلا        . العام فيها 



 ٩٧

بل وقد يتطلب الأمر تقييد حريات الأفراد وتعطيل بعض أحكـام           . الظروف، حفاظا على سلامتها   

  .الدستور

، "حالة الـضرورة  " وقد واجه الدستور مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يطلق عليها،           

ونتنـاول  . ارهـا بعدة نصوص، قدر المشرع الدستوري كفايتها لمواجهة هذه الظروف وتفادي آث          

فيما يلي اختصاصات هذا المجلس في ظل الظروف غير العادية، عند إعلان الحـرب الدفاعيـة                

  ..وعند إعلان الأحكام العرفية 

  :  إعلان الحرب الدفاعية-١

يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسـوم       (من الدستور على أن     ) ١٤٠(نصت المادة   

أما الحرب الهجومية فمحرمة عمـلاً      . مجلس الأعلى عليه    يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة ال     

  ).بأحكام المواثيق الدولية

ويلاحظ أن المشرع الدستوري قد نص فقط على حالة إعلان الحرب الدفاعية، مـستبعدا       

وحسنا فعـل حـين     ). ١٧٩-١٧٨: ١٩٩٩الحلو،  )( ١٩٨: ١٩٧٢خليل،  (حالة الحرب الهجومية  

ومية لان هذا التحريم يتفق وقواعـد القـانون الـدولي           حرم بنص صريح وواضح الحرب الهج     

أما الحرب الدفاعية فتعد ممارسة لحق الدفاع الـشرعي وهـي لازمـة بـل               . والمواثيق الدولية 

وهنا يقوم المجلس الأعلى بالتصديق على مرسوم إعلان قيام الحرب الدفاعيـة الـذي              . وواجبة

  .لدستورمن ا) ١٤٠(يصدره رئيس الاتحاد طبقا لنص المادة 

  



 ٩٨

  :  إعلان الأحكام العرفية-٢

يكون إعلان الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر      (من الدستور على أن     ) ١٤٦(نصت المادة   

بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلـك              

جلس الوطني الاتحادي في    في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم إلى الم          

وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كـذلك، متـى            . أول اجتماع له    

  ).زالت الضرورة التي استدعت إعلانها

وطبقا لهذا النص فإن المجلس الأعلى للاتحاد يختص بالتصديق على مرسـوم إعـلان              

ئية قد تتعرض لها البلاد ولا يمكن مواجهتها أو         الإحكام العرفية وذلك لمواجهة أية ظروف استثنا      

)( ٢٠٠-١٩٨: ١٩٧٢خليـل،   (التخلص من آثارها بالإجراءات المطبقة في ظل الظروف العادية        

   ).١٨٠-١٧٩: ١٩٩٩الحلو، 

ومن المعلوم سلفا أن السلطة التنفيذية تتمتع باختصاصات واسعة فـي ظـل الظـروف               

  . التي تمارسها في ظل الظروف العاديةالاستثنائية، تختلف عن تلك الاختصاصات

 ولا ريب في أن ممارسة هذه الاختصاصات الواسعة في ظل الظروف الاستثنائية مـن              

 مـع   شانه المساس بالحقوق الفردية والحريات العامة تغليبا لاعتبارات الصالح العـام وتجاوبـاً            

 الظروف العادية،   ، رغم الحرص على هذه الحقوق وتلك الحريات في ظل         اتمقتضيات الضرور 

  .لان الضروريات تبيح المحظورات

تعطيل أي حكم من أحكام الدستور أثنـاء قيـام          ) ١٤٥(ولذلك أجاز الدستور في المادة      

  .الأحكام العرفية، وذلك في الحدود الذي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام



 ٩٩

كام هذا الدسـتور،    لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أح        (فقد قضت هذه المادة  بأنه       

ولا يجوز مع   . إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام              

  ).ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء، أو المساس بحصانة أعضائه

 ضـرورة تـوافر     ويستفاد من النصوص سالفة الذكر أن إعلان الأحكام العرفية يستلزم         

  .شرط موضوعي وشروط شكلية أخرى

أما الشرط الموضوعي فيتلخص في أن الأحكام العرفية كمبدأ عام، لا يتم إعلانها فـي               

  .حالة توافر ظروف استثنائية

والظروف الاستثنائية هي نشوء حالة واقعية غير عادية، تتعرض لها البلاد في إقليمهـا              

ي وسع السلطات الحاكمة مجابهتها والسيطرة عليها إلا عـن          كاملا أو في جزء منه، ولا يكون ف       

طريق إجراءات استثنائية خاصة، يتم خلالها التجاوز عن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة            

-٩: ١٩٧٤الجمـل،   (في ظل الظروف العادية، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم          

١٩.(   

 أن إعلان الأحكام العرفية يتم بموجب مرسوم يوافـق          أما الشروط الشكلية فتتلخص في    

 وأخيراً. عليه مجلس الوزراء، ثم يعرضه رئيس الاتحاد على المجلس الأعلى الذي يصادق عليه            

يقوم رئيس الاتحاد بإصدار هذا المرسوم ثم يبلغه إلى المجلس الوطني الإتحاد في أول اجتمـاع                

  . له



 ١٠٠

نتهت حالة  الضرورة التي استدعت إعلانها، ترفع        ومتى زالت الظروف الاستثنائية أو ا     

الأحكام العرفية بذات الأداة والإجراءات التي تم بها إعلانها، أي بمرسوم يوافق عليـه مجلـس                

  .الوزراء ثم يصدق عليه المجلس الأعلى للاتحاد ويقوم رئيس الالتحاد بإصداره

  : حادالاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى للات:  الثانيغصنال

  : يتحقق الاختصاص التشريعي للمجلس الأعلى للاتحاد في حالات ثلاث

وهي القاعدة العامة، حيث يتحقق انعقاد المجلس الأعلى للاتحـاد          : الحالة الأولى  •

  .والمجلس الوطني الاتحاد

  .تتحقق في حالة عدم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي: الحالة الثانية •

  .حالة عدم انعقاد المجلس الأعلى للاتحادتتحقق في : الحالة الثالثة •

  .ونتناول هذه الحالات الثلاث فيما يلي بإيجاز

  :  انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي: أولاً

  :  بمراحل ثلاث- حتى يصبح واجب النفاذ-يمر القانون في هذه الحالة

 بـاقتراح مـشروعات     يقوم مجلس الوزراء وحده   : اقتراح مشروعات القوانين   )١

 اقتـراح   - وفقا للدسـتور   –فمجلس الوزراء هو المنوط به      . القوانين وإعدادها 

، وهـو الـذي يعـد       )٢ من الدسـتور، البنـد       ٦٠المادة  (مشروعات القوانين 

، وهو الـذي يعرضـها علـى        )٢ من الدستور، البند     ١١٠المادة  (مشروعاتها

  ).٢ البند  من الدستور،١١٠المادة (المجلس الوطني الاتحادي
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  : وهنا يتحقق أحد افتراضين: استشارة المجلس الوطني الاتحادي )٢

إما أن يوافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون كما اعد           : الافتراض الأول 

فيقوم مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون الذي وافق عليه         . مجلس الوزراء دون أدنى تعديل    

رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه علـى المجلـس الأعلـى           المجلس الوطني الاتحادي على     

  .ثم يوقع رئيس الاتحاد القانون ويصدره. للتصديق عليه

وإما أن يقوم المجلس الوطني الاتحادي بتعديل مـشروع القـانون أو            : الافتراض الثاني 

لذي عدله أو وهنا يكون لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد إعادة مشروع القانون ا           . رفضه

وهذا يعني اعتراض رئيس    . رفضه المجلس الوطني الاتحادي إلى هذا المجلس الأخير مرة ثانية         

الاتحاد أو المجلس الأعلى، أي عدم الموافقة على رأي المجلس الوطني الاتحادي، وذلـك بـرد                

  .مشروع القانون وإعادته مرة ثانية إلى هذا المجلس الأخير

من الدستور، بأنـه إذا أصـر المجلـس         ) ١١٠(أ من المادة    /٣والحكم هنا يقرره البند     

الوطني الاتحادي على موقفه أو أجرى تعديلا غير مقبول من جانب رئيس الاتحاد أو المجلـس                

الأعلى، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون كما أعده مجلس الوزراء بعد مـصادقة المجلـس                

  .الأعلى للاتحاد عليه

ائي هنا يكون للمجلس الأعلى ورئيس الاتحاد، الأمر الذي يكـشف            ومن ثم فالرأي النه   

حقيقة اختصاص المجلس الأعلى بأنه صاحب الوظيفة التشريعية الحقيقية مـا دام أنـه صـاحب         

الرأي النهائي في إقرار القوانين، ويقتصر اختصاص المجلس الوطني الاتحادي علـى الموافقـة              
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س الوزراء، دون إمكان تعديلـه أو رفـضه لهـا، إلا            على مشروعات القوانين، كما أعدها مجل     

  .بموافقة المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد

 وبعد تصديق المجلس الأعلى للاتحاد على مشروع القانون، ثم إصداره من قبل رئيس             

  .الاتحاد، تأتي المرحلة الأخيرة وهي النشر في الجريدة الرسمية

 لا يعـد    - افتراضـياً   ولو علمـاً   –ين بأحكامه    فحتى يتوافر العلم بالقانون لدى المخاطب     

وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسـبوعين علـى           . القانون نافذا إلا بعد نشره    

. الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليهـا              

 المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخـر فـي           ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة        

  ). من الدستور١١١المادة (القانون ذاته

  حالة عدم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي: ثانياً

إذا اقتضى الحال إصـدار قـوانين       ( من الدستور على انه      ١١٠من المادة   ) ٤(نص بند   

جلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس          اتحادية في غياب الم   

  ).الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له

مجلس الوزراء أن يطلب من المجلس الأعلى ورئـيس الالتحـاد           لومؤدى هذا النص أن     

تحادي، واوجب الـنص إخطـار المجلـس        إصدار قوانين اتحادية أثناء غيبة المجلس الوطني الا       

  .الأخير بهذه القوانين في أول اجتماع له
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  حالة عدم انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد: ثالثاً

إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلـى،         (من الدستور انه    ) ١١٣(قررت المادة   

لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء    ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ف          

مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكـون مخالفـة                  

ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر              .للدستور

 القانون، ويخطر المجلس الوطني     للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة            

أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها مـن قـوة               .الاتحادي بها في أول اجتماع له     

لا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثـار بوجـه                  إالقانون،  

  ).آخر

  : )١٤٠: ١٩٨٨يفي، عف (والتحليل التفصيلي لهذا النص يكشف عما يلي

أن تنشأ الحاجة إلى إصدار القوانين الاتحادية خلال الفترة الواقعة ما بين أدوار              .١

انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد، أي تلك التي تتخلـل دوري انعقـاد متتـابعين،              

  .أحدهما انتهى والثاني قادم

  إصـدار  - أي للاثنين معـا    –يكون لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين        .٢

  .مراسيم لها قوة القانون أثناء غياب المجلس الأعلى للاتحاد

لا يجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء إصدار هذه المراسيم في فترة غيـاب              .٣

المجلس الأعلى للاتحاد، إلا في الأحوال التـي توجـب الإسـراع ولا تحتمـل         

  .التأخير
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مجلس الوزراء تحت   وتقدير حالات الإسراع متروك أمر ملاءمتها لرئيس الاتحاد و        

  .رقابة المجلس الأعلى للاتحاد

يتحتم أن تكون هذه المراسيم مطابقة في أحكامها للدستور، وهذا يعني ألا تخاف              .٤

  .حكما من أحكامه

بان حـتم ضـرورة عرضـها علـى       . قرر النص تحديد أمد نفاذ هذه المراسيم       .٥

 فـي   المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع على الأكثر من صـدورها للنظـر           

  .إقرارها أو إلغائها

إذا أقر المجلس الأعلى للاتحاد المراسيم سالفة الذكر، تأيد ما كان لها من قـوة                .٦

بمعنى أن إقرار المجلس الأعلى يدخل هذه المراسيم في عداد القـوانين            . القانون

ومن هنا يتعين التفرقـة بـين       . الاتحادية بعد عن كانت مراسيم لها قوة القانون       

ت التي تصدر أثناء غياب المجلس الأعلى للاتحاد، فمنذ صدورها          شكل التشريعا 

أما . من رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء، يكون لها شكل مراسيم لها قوة القانون           

بعد إقرارها من المجلس الأعلى فتصبح قوانين بالمعنى الفني الدقيق، ومن ثـم             

  .تدخل في عداد التشريعات الاتحادية

على للاتحاد المراسيم السابقة، زال ما كان لها مـن قـوة            إذا لم يقر المجلس الأ     .٧

إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفتـرة الـسابقة أو            . القانون بأثر رجعي  

  .تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر
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  رئيس الاتحاد ونائبه:  الثانيفرعال

مجلـس الأعلـى    ينتخبه ال ) ٢١٠-٢٠٦: ١٩٧٢خليل،  (رئيس الاتحاد هو رئيس الدولة    

.  من الاختصاصات الدستورية التي أوكلها إليه الدسـتور للاتحاد من بين أعضائه، ليمارس عديداً     

 من قبل المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه، ويمارس جميع           ونائب الرئيس يتم انتخابه أيضاً    

الخاصة بكيفيـة   وسوف نتناول فيما يلي الأحكام الدستورية       . اختصاصات الرئيس في حالة غيابه    

  .اختيار الرئيس ونائبه، ثم مدة المنصب، وخلوه

  : كيفية اختيار رئيس الاتحاد ونائبه:  الأولالبند

ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بـين أعـضائه   (من الدستور أنه ) ٥١(قررت المادة   

 الـرئيس  رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختـصاصات    

 ومؤدى هذا النص أنه يتعين أن يكون رئيس الاتحاد عـضواً          ). عند غيابه لأي سبب من الأسباب     

 للاتحـاد   في المجلس الأعلى للاتحاد وكذلك نائبه، ويقوم المجلس بانتخاب احد أعضائه رئيـساً            

  . آخر ليكون نائبا لهوعضواً

ن رئيس الاتحـاد يكـون      ولما كان المجلس الأعلى يشكل من حكام جميع الإمارات، فإ         

بمعنى انه يجمع بين منـصبين، رئـيس        . حاكما لإحدى الإمارات ورئيسا للإتحاد في ذات الوقت       

  .الدولة وحاكم إحدى الإمارات

فالأولى اتحاديـة بينمـا الثانيـة    :  ولكل من هذين المنصبين طبيعة تختلف عن الأخرى 

  .محلية، وهو ذات الأمر بالنسبة لنائب رئيس الاتحاد
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قد حدد الدستور مدة منصب رئيس الدولة ونائبه، بمعنى ان رئاسـة الدولـة ونيابـة                و

مدة الرئيس ونائبـه خمـس سـنوات        ( من الدستور    ٥٢فقد قررت المادة    .  الحياة ىرئاستها لمد 

  ).ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب

  : خلو المنصب:  الثانيالبند

الوفـاة  : ت خلو منصب الرئيس أو نائبـه وهـي        من الدستور حالا  ) ٥٣(حددت المادة   

وتعد الحالـة الأخيـرة نتيجـة    . والاستقالة، وانتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب   

طبيعية لخلو المنصب، ذلك انه يشترط في الرئيس أو نائبه أن يكونا عضوين في المجلس الأعلى                

ى القول بأن فقدان منصب حـاكم الإمـارة         الأمر الذي يؤدي إل   . الذي يشكل من حكام الإمارات    

يؤدي إلى فقدان عضوية المجلس الأعلى، ومن ثم إلى فقدان منصب رئاسـة الدولـة أو نيابـة                  

  .رئاستها

وعند خلو منصب الرئيس أو نائبه، بمعنى خلو احد المنصبين، في الحالات التي نـص               

هاء الحكم في الإمارة، يدعي المجلس      وهي الوفاة، والاستقالة، وانت   ) ٥٣(عليها الدستور في المادة     

الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر لمدة              

وعند خلو منـصب الـرئيس يمـارس نائـب رئـيس الاتحـاد جميـع             . خمس سنوات ميلادية  

د من نص المادة    الاختصاصات الرئيس حتى يقوم المجلس الأعلى بانتخاب الرئيس، وهو ما يستفا          

  .من الدستور) ٥١(

 وقد يتحقق هـذا فـي       –، بمعنى خلو المنصبين     أما عند خلو منصبي الرئيس ونائبه معاً      

فوراً بدعوة بأي   ( يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد      -،  )٥٣(إحدى الحالات التي نصت عليها المادة       
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رئيس جديـدين لمـلء     من أعضائه، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب           

  ). من الدستور، الفقرة الأخيرة٥٣المادة )(المنصبين الشاغرين

إلا انه يتعين إضافة حالة أخرى لخلو المنصب، وهي انتهاء مدته، سواء بالنسبة للرئيس              

 في المـادة    أو لنائبه، وهي الحالة التي لم ينص عليها الدستور ضمن الحالات التي أوردها تحديداً             

نتهي مدة الرئيس ونائبه معا بانتهاء مدة المنصب وهي الخمس سنوات ميلادية التـي              فقد ت ). ٥٣(

 في فقرتها الأخيرة تواجه هذه الحالة ضمناً      )  ٥٣(ونعتقد هنا أن المادة     ). ٥٢(نصت عليها المادة    

  .وإن لم تنص عليها صراحة

ئبـه لـذات     جواز إعادة انتخاب الرئيس ونا     –) ٥٢( طبقا لنص المادة     – ومن البديهي   

  .المنصب لمدة متتالية

  مجلس وزراء الاتحاد:  الثالثالفرع

.  يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية في الدولة، ويختص أساسا بتنفيذ السياسة العامة لها            

وسـوف  . ويشكل هذا المجلس من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء           

  الوزارة وأحكامها العامة، ثم مسؤلية الوزراءنتناول في فرعين متعاقبين تشكيل 

  : تشكيل الوزارة وأحكامها العامة:  الأولالبند

يقترح رئيس الاتحاد على المجلس الأعلى تعيين رئيس مجلس الوزراء، وبعـد موافقـة              

، والمـادة   ٥ من الدسـتور بنـد   ٤٧المادة (المجلس الأعلى يصدر رئيس الاتحاد مرسوما بتعيينه    

  ).٥، البند ٥٤
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ويقبل رئيس الاتحاد استقالة ريس مجلس الوزراء ويعفيه من منـصبه، بعـد موافقـة                

ويعين رئيس الاتحاد نائب رئيس مجلس      ) ٥ من الدستور، البند     ٥٤المادة  (المجلس الأعلى للاتحاد  

وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئـيس مجلـس               

  ).٥ من الدستور، البند ٥٤المادة (تحادوزراء الا

تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منـصبه               و

لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الإتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقـاء    

 من  ٦٤المادة  (كيل الوزارة الجديدة  في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تش         

 ولا يمكن للوزارة المستقيلة التي يطلب رئيس الاتحاد بقائها حتى تشكيل            .)الدستور، الفقرة الثانية  

وهو مـا عبـر عنـه الدسـتور         . الوزارة الجديدة أن تصرف إلا الأمور الجارية العادية اليومية        

ان سير المرافـق العامـة بالدولـة بانتظـام          بالأمور العاجلة التي لا تحتمل التأخير، وذلك لضم       

ومن ثم فلا يمكن لهذه الوزارة أن تباشر المهام المتعلقة بشؤون الحكم أو المهام التنفيذية               . واطراد

  .الرئيسية

من بين  " ولم يشترط الدستور بالنسبة لاختيار الوزراء إلا شرطا واحدا، وهو أن يكونوا             

  .٥٦، وهو ما نصت عليه المادة "ءة والخبرةمواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفا

ويلاحظ أن الدستور لم ينص على تمثيل معين للإمارات في الوزارة الاتحاديـة، إلا أن               

 مـع   وكيفـاً  يتفـق كمـاً  الواقع العملي قد جرى على تمثيل مختلف الإمارات في الوزارة تمثيلاً        

  .ظروف كل إمارة
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 فـي  ا ذلك للظروف والمتغيـرات، مقتـصراً  هذا ولم يحدد الدستور عدد الوزراء، تارك 

على تحديد الوزارات التي شملها أول مجلس وزراء إتحادي، وهـي اثنتـا عـشرة               ) ٥٨(المادة  

   .)∗ (وزارة

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقـشاته            

رات المختلفة وفي كافـة الأجهـزة       ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزا        

وتـصدر قراراتـه    . ت مجلس الوزراء سرية   اولاومد).  من الدستور  ٥٩المادة  (التنفيذية للاتحاد 

وتلتـزم الأقليـة   . بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس    

لس الوزراء ولو أنها تـصدر      وهذا يعني أن قرارات مج    ).  من الدستور  ٦١المادة  (برأي الأغلبية 

بالأغلبية المطلقة لجميع عدد الأعضاء، إلا أنه يتعين على الجانب المعارض من الـوزراء بعـد                

صدور القرار أن يلتزم به، بحيث يظهر قرار المجلس وكأنه صدر بالإجماع، وذلك نتيجة لمبـدأ                

الرئيس عند غيابـه    ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات       . تضامن ووحدة مجلس الوزراء   

  ). من الدستور، الفقرة الثانية٥٩المادة (لأي سبب من الأسباب

                                                 
الѧѧصحة ، التربيѧѧة وبѧѧالتعليم، العѧѧدل، الماليѧѧة والاقتѧѧصاد والѧѧصناعة، الѧѧدفاع، الداخليѧѧة، الخارجيѧѧة: وهѧѧي  وزارات  )∗(

، الإعѧѧلام، العمѧѧل والѧѧشؤون الاجتماعيѧѧة، ق والهѧѧاتفالمواصѧѧلات والبريѧѧد والبѧѧر، الأشѧѧغال العامѧѧة والزراعѧѧة، العامѧѧة

، وقѧد تѧم اسѧتحداث العديѧد مѧن الѧوزارات لمواجهѧة التطѧور الكبيѧر الѧذي شѧهدته الѧدول علѧى آافѧة الأصѧعدة                           . التخطيط

الدولѧة  : ومѧن أبرزهѧا مѧا تѧم اسѧتحداثه مѧن وزارات            ،  فضلا عن الاتساع الهائل في مجѧالات النѧشاطات النفعيѧة العامѧة            

الدولѧѧة للѧѧشؤون ، الѧѧشؤون الإسѧѧلامية والأوقѧѧاف ، الدولѧѧة لѧѧشؤون مجلѧѧس الѧѧوزراء ، مجلѧѧس الأعلѧѧى للاتحѧѧاد لѧѧشؤون ال

وقѧѧد تѧѧم اسѧѧتحداث وفѧѧصل ، الѧѧشباب والرياضѧѧة، الكهربѧѧاء والمѧѧاء، الѧѧنفط والثѧѧروة المعدنيѧѧة، التعلѧѧيم العѧѧالي، الخارجيѧѧة

 ضية عام الما٣٠وإلغاء ودمج العديد من الحقائب الوزارية خلال مسيرة ال



 ١١٠

 من الدستور أيضا على أن يضع مجلس الوزراء لائحته الداخليـة            ٦٦وقد نصت المادة    

وأن ينشئ مجلس الوزراء أمانـة عامـة له تـزود بعـدد مـن             . متضمنة نظام سير العمل فيه    

   .مالهالموظفين لمعاونته على أداء أع

  المسؤولية الوزارية السياسية:  الثانيالبند

قرر الدستور المسؤولية السياسية الوزارية، سواء المسؤولية التضامنية لهيئة الـوزراء           

 يضم رئيس المجلس والوزراء، أو المـسؤولية         متضامناً بكاملها، باعتبار مجلس الوزراء مجلساً    

ر على حده، باعتبار الوزير هو الـرئيس الأعلـى          الوزارية الفردية التي تقع على عاتق كل وزي       

  .للوزارة التي يتولاها

وتقرر المسؤولية الوزارية التضامنية نتيجة تنفيذ السياسة العامة للاتحـاد فـي الـداخل              

أما المسؤولية الوزارية الفردية فإنها تقع على عاتق كل وزير عن الأعمـال المتعلقـة               . والخارج

سؤولية الوزارية التضامنية أي مسؤولية الوزارة بكاملهـا وكـذلك          وتتحقق الم . بشؤون وزارته 

المسؤولية الوزارية الفردية التي تقع على عاتق كل وزير على حده، أمام رئيس الاتحاد والمجلس               

  ). من الدستور، الفقرة الأولى٦٤المادة (الأعلى للاتحاد

نها على أن تخـتص      من الدستور في الفقرة الخامسة م      ٩٩من جهة أخرى نصت المادة      

عما يقع منهم من أفعال فـي أداء وظـائفهم          ... مساءلة الوزراء،   (المحكمة الاتحادية العليا بـ     

  ).الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك

 ـويتعـين بدا  . الواردة في هذا النص   ) أفعال(وهنا يثور التساؤل عن مدلول كلمة        ةً أن  ي

 من الدسـتور، مـن      ٦٤ؤولية الوزارية السياسية السالف بيانها والتي قررتها المادة         نستبعد المس 



 ١١١

إلـى  ) أفعـال (، ومن ثم ينصرف مدلول كلمـة        ٩٩نطاق تطبيق الفقرة الخامسة من نص المادة        

  .الأفعال الجرمية الصادرة من الوزراء حين أداء وظائفهم الرسمية

صدد الطلب المقدم من وزير العدل لتفسير حكم        وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا ب      

 من الدستور ولبيان نطاق الأفعال التي أخضعتها هذه الفقرة لولايـة  ٩٩الفقرة الخامسة من المادة     

المحكمة الاتحادية العليا، حيث قررت أنه إذا ما استبعدت المسؤولية السياسية التي انتظمتها مواد              

انحصرت مسؤولية الوزراء الواردة في الفقرة الخامسة مـن        أخرى من الدستور المؤقت للاتحاد،      

ومن ناحية أخرى فقد أحال الدسـتور فـي الفقـرة           .....  في الأفعال الجرمية وحدها      ٩٩المادة  

 نـص الدسـتور     -بما يتضمنه من أحكام   –الخامسة إلى قانون خاص يصدر في هذا الشأن يضع          

ديد نطاقه، وذلك في قوله في ختـام الفقـرة          موضع التطبيق بما يقتضيه ذلك من بيان حكمه وتح        

  .)∗("وفقا للقانون الخاص بذلك"

 من الدسـتور عـن      ٩٩وهكذا تتحقق مسؤولية الوزراء طبقا للفقرة الخامسة من المادة          

الأفعال الجرمية الصدارة منهم حين أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب من المجلس الأعلـى               

وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفـصل فـي هـذا          . الخاص بذلك للاتحاد، وذلك وفقا للقانون     

  .الطلب

                                                 
هѧذا وتخѧتص   . ١٩٧٦ من نوفمبر سѧنة  ١٨وقد صدر الحكم بتاريخ  ،   للسنة الرابعة القضائية   ٣طلب التفسير رقم      )∗(

المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تفسير أحكام الدستور إذا مѧا طلبѧت إليهѧا ذلѧك إحѧدى سѧلطات الاتحѧاد أو حكومѧة                     

 . من الدستور في الفقرة الرابعة٩٩ وهو ما قررته المادة ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة، إحدى الإمارات



 ١١٢

  المجلس الوطني الاتحادي:  الرابعالفرع

غني عن البيان القول إن الانتخابات في أي نظام سياسي هي صـورة مـن الاتـصال                 

 القـرار الـسياسي بعـين       ومين، ووسيلة يأخذ بمقتضاها صانعو    السياسي بين الحكومات والمحك   

عتبار المطالب السياسية للناخبين ويقومون بدورٍ هام بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بالمـسائل              الا

  .السياسية الهامة، وتعتبر الانتخابات أساسا وسيلة لإضفاء الشرعية على حق الحكام في الحكم

وفي هذا المطلب سيقيم الباحث نظام انتخاب المجلس الوطني الاتحادي الإمـاراتي فـي              

 ٢٠٠٦ لـسنة    ٤الإمارات العربية المتحدة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقـم            دولة  

الذي كان بمثابة الخطوة الأولى في طريق سيؤدي في خاتمة المطاف إلى عملية انتخابية تتجسد               

فيها الإرادة الشعبية، وهي المرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات التي تجرى بموجبهـا عمليـة                

  . لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحاديانتخابية

وتأتي هذه الدراسة كوقفة تقييميه قانونية في هذا الخصوص لعملية الانتخاب الأولى في             

دولة الإمارات في محاولة من الباحث لتحكيمها وتقييمها في ضوء المبادئ والأسس التي باتـت               

وات واسعة في مجـال الديمقراطيـة       مستقرة وراسخة في العديد من دول العالم التي خطت خط         

  .وحقوق الإنسان

  : التاليينالبندين على ما سبق سيقسم الباحث الدراسة في هذا المطلب الى وتأسيساً

  

  



 ١١٣

  تكوين ودور المجلس الوطني الاتحادي:  الأولالبند

لعل من نافلة القول أن دراسة تكوين ودور المجلس الوطني الاتحـادي لهـا أهميتهـا                

وضوع الدراسة على اعتبار أن القرار المنوه عنه الصادر عن المجلس الأعلـى             القصوى في م  

للاتحاد ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أجاز بموجبه انتخاب نصف أعـضاء المجلـس              

 على الباحث أن يعرض بشيء من الإيجاز للإطـار العـام لتكـوين ودور               الوطني، فكان لزاماً  

ليتسنى للباحث تقييم   . لناحية التشريعية والرقابية على وجه التحديد     المجلس الوطني الاتحادي من ا    

  . دوره في هذا الخصوص

  :  التاليينالغصنين إلى بندوتأسيسا على ما تقدم سيقسم الباحث الدراسة في هذا ال

  تكوين المجلس الوطني الاتحادي:  الأولغصنال

 السلطة التشريعية، وذلك على     لم يحدد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة من يتولى        

خلاف ما تفعله الدساتير عادة، ورغم خلو دستور الإمارات من نص صريح يحدد الجهة التـي                

تتولى السلطة التشريعية، فإن الباحث في أحكام الدستور يستطيع أن يدرك أن المجلس الـوطني               

التشريعية أو يستأثر بها     المجلس الذي يمثل شعب الاتحاد لا ينفرد وحده بالسلطة           والاتحادي وه 

بل تشاركه فيها السلطة التنفيذية بكل هيئاتها ممثلة بالمجلس الأعلى للاتحـاد ورئـيس الاتحـاد                

  ).    ٢٧٥: ١٩٧٥السيد، (ومجلس الوزراء
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  : وفي هذا البند سيوجز الباحث تكوين المجلس وأحكام العضوية فيه على النحو التالي

  لاتحاديتشكيل المجلس الوطني ا: أولاً

 ٤٠ من الدستور الإماراتي مـن       ٦٨يتشكل المجلس الوطني الاتحادي وفقا لنص المادة        

 مقاعد، دبي   ٨أبو ظبي   (عضوا وتوزع مقاعده على الإمارات أعضاء الإتحاد على النحو التالي           

 مقاعـد،   ٤ مقاعـد، أم القـوين       ٤ مقاعد، عجمان    ٦ مقاعد، رأس الخيمة     ٦ مقاعد، الشارقة    ٨

  ). مقاعد٤الفجيرة 

 من الدستور وبالرغم من أن هذه المادة لم تستلزم أن يتم            ٦٩وبالرجوع إلى نص المادة     

اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الانتخاب بل ترك لكل إمارة تحديد طريقـة            

 بالمـشرع   اختيار المواطنين الذين يمثلونها في هذا المجلس، ويرى الباحث أنـه كـان حريـاً              

وري الإماراتي أن يحسم بصورة لا تدع مجالا للشك هذه المسألة فيجيـز بـنص صـريح                 الدست

  .طريقة الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني

 من الدستور يلاحظ أن أعضاء المجلس يمثل كـل مـنهم            ٦٩وبالتدقيق في نص المادة     

 وحسم مـسألة   فعل في ذلك تدارك هذا الأمرإمارته، إلا أن المشرع الدستوري الإماراتي وحسناً   

عضو المجلس ينوب عن شعب الاتحاد جميعـه        ( منه حيث نصت على أن       ٧٧التمثيل في المادة    

، وهكذا يكون المشرع الدستوري الإماراتي قد       )وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس       

لا فعضو المجلس يعتبر ممث  ) ١٢٤: ١٩٩٩الحلو،   ()٢٣: ١٩٨٤سلامة،  ( الأمة ةاعتنق مبدأ سياد  

  )٤٦٢: ١٩٩٠كامل، .( عن إرادة شعبها عنها ومعبراًللأمة كلها ووكيلاً
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  شروط العضوية: ثانياً

 إذا كان الدستور قد ترك لكل إمارة طريقة اختيـار ممثليهـا فـي المجلـس الـوطني                

الاتحادي، فإنه قد قيدها بشروط يتعين مراعاتها عند هذا الاختيار، ذلك انه يشترط فـي عـضو                 

: ١٩٧٥إبـراهيم،   ( من الدسـتور الـشروط التاليـة       ٧٠طني الاتحادي طبقا للمادة     المجلس الو 

  ):٤٢٦: ٢٠٠٥عبيد، )(٢٧٧

  ان يكون مواطني إحدى إمارات الاتحاد: ١

 من الدستور والتي نصت على أن يكون العضو         ٧٠بالرجوع إلى البند الأول من المادة       

فإنـه  )  الإمارة التي يمثلها في المجلس     من مواطني احد إمارات الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في        (

يمكن القول أن النص يتضمن شرطين يتعلق الأول بالجنسية والثاني بالإقامة، وصياغة الـنص              

المتقدم معيبة من جهة أن اشتراط كون العضو من مواطني احد الإمارات كما ورد في الـنص                 

لهذا يشترط في العـضو أن      مبني على افتراض أن لكل إمارة جنسية خاصة بها تربط شعبها، و           

 من الدسـتور،    ٨٠يكون من مواطني إحدى الإمارات غير أن هذا الافتراض يخالف نص المادة             

فليس لكل إمارة جنسية خاصة بها ينتمي إليها شعبها، وإنما لدولة الإمارات جنسية واحدة تظلـل                

ص السالف الـذكر    شعب الإمارات جميعا، لذا كان الأفضل أن يشترط المشرع الدستوري في الن           

أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات وليس من مواطني إحدى الإمارات كمـا ورد فـي                 

  )٢٧٧: ١٩٧٥، إبراهيم. (النص

أن لا يقل سن العضو عند اختياره عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، وبالرغم مـن               : ٢

 من قـانون المعـاملات      ٨٥/٢أن سن الرشد هو تمام الحادية والعشرين سنة قمرية سندا للمادة            
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 خرج عن هذه القاعدة     -وحسنا فعل في ذلك   -المدنية لدولة الإمارات، إلا أن المشرع الدستوري        

بان قرر أن سن الخامسة العشرين هو المعول عليه لعضوية المجلس الـوطني، وذلـك نظـرا                 

 لدى من بلـغ     لخصوصية المهام المنوطة به التي تستلزم خبرة ودراية وحنكة قد لا تتوافر غالبا            

  .سن الرشد وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني

أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة وحسن السمعة لم يسبق الحكم             : ٣

  .عليه بجريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون

ة والكتابة، وإذا كان مثل هذا الشرط منطقيا        أن يكون لدى العضو إلمام كافي بالقراء      : 4ً

، إلا انه ينبغي العمل على إعادة النظر فيه من قبـل  ١٩٧١في فترة وضع دستور الإمارات عام       

  .مشرعنا الدستوري في هذه الأيام بعد أن ارتفعت نسبة التعليم في دولة الإمارات

   العامة الاتحاديةعدم الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي والوظائف: 5ً

 من الدستور يلاحظ أنها لم تجز الجمـع بـين عـضوية             ٧١بالرجوع إلى نص المادة     

ويلاحظ أن المنع السابق    . المجلس الوطني الاتحادي وأي وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد         

طني جاء بالنسبة للوظائف العامة الاتحادية وحدها، ومن ثم يجوز الجمع بين عضوية المجلس الو             

  .الاتحادي وبين إحدى الوظائف المحلية في إحدى الإمارات

  مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي: ٦

مدة العضوية في المجلس الوطني الاتحادي سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع             

.  من الدسـتور   ٧٢له، ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء سندا للمادة             
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إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيجري اختيـار                و

بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشـهر الـثلاث                  

 ٧٤السابقة على نهاية مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه، وهذا سندا للمـادة                

  .ورمن الدست

  دور المجلس الوطني الاتحادي في المجال الرقابي والتشريعي:  الثانيالغصن

بالرغم من ان اختصاصات المجلس الوطني متعـددة إلا ان الباحـث سـيركز علـى                

وسيوجز الباحث هذين الاختـصاصين فـي       . اختصاصه في المجال الرقابي والمجال التشريعي     

  : الفرعين التاليين

   في المجال الرقابياختصاص المجلس: أولاً

في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، يمكن إجمال أدوات ووسائل هذه الرقابـة              

  : فيما يلي

  : طرح موضوع عام للمناقشة .١

للمجلس أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامـة المتعلقـة بـشئون الاتحـاد،               

ذا ابلغه مجلس الوزراء بـان مناقـشة   لاستيضاح سياسة الحكومة بصدده وتبادل الرأي فيه، إلا إ 

  .هذا الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا

وإذا لم يقر مجلس الـوزراء تلـك        .  وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته      

  ).  من الدستور٩٢المادة (اخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك. التوصيات
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لمجلس، بـصدد تنظـيم هـذا الاختـصاص وبيـان           وباستقراء أحكام اللائحة الداخلية ل    

 على طلب موقع من خمسة أعضاء، طرح        يجوز بناء "، على أنه    )١٠٣(إجراءاته، نصت المادة    

موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شـأنه              

جلـس أن يـصدر توصـياته       وللم. ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة     . وتبادل الرأي 

  ".بشأنه

يبلغ رئيس المجلس طلـب     " على أن    من اللائحة الداخلية أيضاً   ) ١٠٤(كما نصت المادة    

ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في       . المناقشة فور تقديمه إلى مجلس الوزراء     

راء بطلـب   جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ابلاغ مجلس الوز             

فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد           . المناقشة

العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان               

  "..لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه

الجلسة المحددة لنظره، جاز لخمسة من أعضاء       إذا تنازل مقدموا الطلب أو تغيبوا عن        "و

 مـن   ١٠٥المادة  "( المجلس أن يتبنوه، فيتابع المجلس النظر فيه، وإلا استبعد من جدول الأعمال           

  ). اللائحة الداخلية للمجلس

  : حق توجيه الأسئلة .٢

لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي،            

الأسئلة إلي رئيس مجلس الوزراء أو نائبة أو احـد أعـضاء الـوزراء الاتحاديـة،                حق توجيه   
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للاستفسار عن الأمور التي تدخل في اختصاصهم، وفقا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية             

  ). من الدستور٩٣المادة (للمجلس

ء المجلس  وقد نظمت اللائحة الداخلية الإجراءات الخاصة بحق توجيه  الأسئلة من أعضا           

لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء، أسئلة        "على انه   ) ١٠٦(فنصت المادة   . إلى الحكومة 

للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفسار عن الأمور الداخلة فـي               

اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفسار عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصـل               

ويكون توجيهه إلى رئـيس مجلـس       . ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد        .مها إليه عل

  ".الوزراء أو وزير واحد

يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمـه، ومكتوبـا          "على انه   ) ١٠٧(كما نصت المادة    

وأن يقتصر على الأمور المراد الاسـتفهام عنهـا دون تعليـق            . بوضوح وإيجاز قدر المستطاع   

 أو هيئات أو تضر بالمـصلحة العليـا         ها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصاً        علي

فإذا لـم   . فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المتقدمة، جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده           . للبلاد

  ".يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة

جلس، السؤال المقدم، إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخـتص،           ويبلغ رئيس الم  

ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتـاريخ إبلاغـه إلـى رئـيس مجلـس الـوزراء أو                   

  ).  من اللائحة الداخلية١٠٨المادة (الوزير

ويجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، على السؤال في الجلـسة المحـددة              

ق لهما طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجابا إلى طلبهما، ولا               لنظره، ويح 
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ولرئيس الوزراء أو الوزير المختص،     . يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس         

 بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه، أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة               

 مـن اللائحـة     ١٠٩المـادة   (للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلـسة         

  ).الداخلية

 ولمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزاً            

  ). من اللائحة الداخلية١١٠المادة (ولمرتين

جـه إليهـا أن تطلـب مناقـشة         أو بمناسبة سؤال مو   . ويجوز للحكومة من تلقاء نفسها      

موضوع معين يتعلق بشئون الاتحاد لتحصل فيه على توصية المجلس أو أن تدلى ببيانات فـي                

  ).  من اللائحة الداخلية١١١المادة (شأنه

ولا تطبق هذه الإجراءات على الأسئلة التي توجه إلى رئيس الوزراء أو الوزراء أثنـاء               

 على المجلس وإنما يكون للأعضاء أن يوجهوها فـي          مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح     

  ). من اللائحة الداخلية١١٢المادة (الجلسة شفوياً

وإذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظـر                

  ).  من اللائحة الداخلية١١٣المادة (فيه وإلا استبعدت مناقشته

 فيمـا بـين ادوار      ءي توجه إلى رئيس الوزراء أو الـوزرا       ويكون الرد على الأسئلة الت    

الانعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء  الذين وجهوها ولا تتقيد الإجابة على هذه                

الأسئلة بالمواعيد المقررة المشار إليها سلفاً وتـدرج فـي جـدول أعمـال أول جلـسة تاليـة                   

  ). ية من اللائحة الداخل١١٤المادة (للمجلس
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ويسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبن الـسؤال أحـد                

  ).  من  اللائحة الداخلية١١٥المادة (أعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه

  :الشكاوي .٣

لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن يطلب من رئيس مجلـس الـوزراء أو نائبـة أو                

  بيانات والإيضاحات  المتعلقة بالشكاوي التي تقدم  إلى المجلسالوزراء المختصين تقديم ال

وقد أوضحت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والإجراءات الخاصـة بتقـديم            

  ) ١٢٢-١١٦(الشكاوي وبحثها والرد غليها في المواد من 

كوراً ووفقا لذلك يجب أن تكون الشكاوي التي تقدم إلى المجلس موقعه ممن قدمها ومـذ              

بها اسمه ومحل إقامته وعمله ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوي التي ترد إلى المجلـس                

  ). من  اللائحة الداخلية١١٦المادة (على خلاف ذلك

وتقيد الشكاوي التي ترد إلى المجلس في سجل خاص يعد لهذا الغرض بأرقام مسلـسلة               

 مـن   ١١٧المـادة  ( وملخص بموضوعها  حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته        

  ). اللائحة الداخلية

ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقـديم              

البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى خلال ثلاثة أسابيع على الأكثـر مـن تـاريخ إحالتهـا                

  ).  من  اللائحة الداخلية١١٨المادة (إليهم
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س المجلس الشكاوي الواردة للمجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات           ويحيل رئي 

، وتتولى هـذه    ) من  اللائحة الداخلية    ١١٩المادة  (المختصة إلى لجنة فحص الطعون والشكاوي       

اللجنة بحث الشكاوي المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية               

  ).  من  اللائحة الداخلية١٢٠المادة (ا لازمة لبحث الشكوىأو مستندات تراه

وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة بحث شكواه وإذا رأت اللجنة             

أن موضوع الشكوى ورد الوزارة المعنية بشأنها يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيـه                

، ولكل عـضو    ) من  اللائحة الداخلية    ١٢١المادة  (لسفعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المج       

 مـن  اللائحـة      ١٢٢المـادة   (من أعضاء المجلس حق الاطلاع على أية شكوى متى طلب ذلك          

  ). الداخلية

والحقيقة انه بمقاييس هذا العصر وبمقاييس ما وصلت إليه التجـارب البرلمانيـة فـي               

تراكمت للمجلس الـوطني الاتحـادي خـلال        المنطقة، وبمقاييس الخبرة البرلمانية الثرية التي       

السنوات الاربعين الماضية، وربما أيضا بمقاييس الطموحـات المـستقبلية المـشروعة لـشعب           

الإمارات، بكل هذه المقاييس الموضوعية فإن الصيغة الراهنة للمجلس هي صيغة متواضعة كل             

ع إلا بـصلاحيات دسـتورية   فالمجلس بصيغته الراهنة، ليس مجلسا تشريعيا، ولا يتمت    . التواضع

) ٨٩(ضيقة، لا تتعدى مناقشة القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، حسبما نصت المـادة      

كما لا يستطيع المجلس بصيغته الدستورية الراهنة طرح أي موضوع أو قضية من          . من الدستور 

) ٩٢(شارت المـادة    القضايا العامة دون إذن مسبق بذلك وبموافقة من مجلس الوزراء، حسبما أ           

 علـى    إضـافياً  كذلك فان أسلوب انتخاب أعضاء المجلس، يشكل في حد ذاته قيداً          . من الدستور 
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عمل الأعضاء، ويساهم في إضعاف المجلس على الصعيد الشعبي والسياسي، ويجعله غير معبر             

  .عن الارادة الشعبية

بر السنوات الاربعـين    وتبرز الحاجة لوقفة مراجعة لمسيرة المجلس الوطني الاتحادي ع        

الماضية، لتقييم أدائه، والتأمل في محطاته الفاصلة، ورصد أهم انجازاته وإخفاقاتـه، وتقـصى              

الأسباب التي أدت، وما زالت تؤدي، إلى عدم استقرار هذا المجلس، والذي شهد فترات تذبـذب                

  .فيها أداؤه، بين الصعود والهبوط، والتألق والجمود، والتقدم والتراجع

  لا بد أن تشمل هذه المراجعة تحديد أبرز المعوقات الدستورية والتنظيمية التي كانـت             و

  . تحد من أدائه لدوره التشريعي والرقابي على السواء، وكيفية تفعيل هذا الدور-ولا تزال-

وينبغي أن تتضمن هذه المراجعة كيفية الارتقاء بهذا المجلس فـي، ضـوء التحـولات               

العربية والالمية التي يشهدهاعالمنا المعاصر، وهو على أعتـاب الألفيـة           والتحديات الإقليمية و  

  .الثالثة في مسرى الزمان

ولا بد أن تشمل هذه المراجعة كذلك كيفية توزيع وتعميق مجالات ومؤسسات المشاركة             

منذ بداية المسيرة الاتحادية في أوائـل       -الشعبية، بما يلبي طموحات شعب الإمارات الذي حقق         

 إنجازات عملاقة وتحولات حضارية شامخة، غيرت وجه الحياة على          -لسبعينات، ولا يزال  عقد ا 

هذه البقعة من كوكب الأرض، وصاغت تاريخاً جديداً ومستقبلاً واعداً لهذه المنطقة من عالمنـا               

العربي، والذي يتطلع أيضاً إلى تأكيد حقوقه وحرياته المدنية والسياسية، وفـي طليعتهـا حقـه                

 في التعبير عن آرائه وأفكاره، وحقه في المشاركة في الحياة السياسية، وكلها روافـد لا                الطبيعي
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ينبغي إنضاب معينها، أو تجفيف منابعها، لأنها حقوق أصيلة لا تقبل التعطيل أو الحد منهـا أو                 

 .انتقاصها

  اختصاص المجلس في المجال التشريعي: ثانياً

: ١٩٧٥بـراهيم،   إ(ي التـشريعية  تنحصر اختـصاصات المجلـس الـوطني الاتحـاد        

في مناقشة مشروعات القوانين، إذ إن حق اقترحها منوط بمجلـس           ) ٤٨٦: ٢٠٠٥عبيد،  )(٣٠٣

  .  من الدستور٦٠ للبند الثاني من المادة الوزراء سنداً

مع عدم  ( من الدستور على انه      ٨٩ففيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين نصت المادة        

 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين          ١١٠ةالإخلال بأحكام الماد  

المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضـها علـى المجلـس                

الاعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله ان يوافق عليها             

  ).أو يعدلها او يرفضها

) الرفض(وبحق ان لا خلاف على مدلول       ) ٤٨٦: ٢٠٠٥عبيد،   ( جانب من الفقه   ويرى

أي تعديل  ) التعديل(وهو عدم الموافقة الكلية على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء أما             

مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء فإنها تعني الحذف             

تجزئة في مواد المشروع، فإذا أحيل إلى المجلس الوطني الاتحـادي مـشروع             أو الإضافة أو ال   

قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد قانون قائم، فإن سلطة المجلس في التعديل تنحصر بشتى               

صورها في إطار هذا المشروع دون غيره، ولا تمتد بأي حال إلى مواد أخرى في القانون لـم                  

 للتعديلات التي يدخلها المجلـس       ومباشراً  تعديلها جزئيا وأثرا حتمياً    يشملها المشروع، ما لم يكن    
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على المشروع، على أن يكون إعمال هذا التعديل بقدره وفي أضيق الحدود وبما يتفق ومقاصـد                

  .)∗(المشروع

 من الدستور أعطت المجلس الوطني الاتحادي حق الموافقة علـى           ٨٩وإذا كانت المادة    

ك حق رفضها وتعديلها، فإن التساؤل المثار في هذا الصدد والمتعلـق            مشروعات القوانين وكذل  

  بمدى حق المجلس في هذا الخصوص؟

 من الدستور يلاحظ أنها تصدت للإجابة علـى         ١١٠بالرجوع إلى البند الثالث أن المادة       

ل إذا أدخل المجلس الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعـدي            (هذا التساؤل بأنه    

مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع،              

فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحـادي، فـإذا أجـرى                 

 لدى رئـيس الاتحـاد أو المجلـس         المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً         

أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لـرئيس الاتحـاد أن يـصدر               الأعلى  

  ).القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه

وبالتدقيق في موقف المشرع الدستوري الإماراتي ثمة حقيقة بادية للعيان مفادها أن دور             

ادي، لا بل يمكن القـول      السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية يفوق دور المجلس الوطني الاتح         

أن السلطة التنفيذية تمارس الجزء الأكبر والأهم من الوظيفة التشريعية، وأن المجلس الـوطني              

الاتحادي يشارك السلطة التنفيذية بدور محدد في ممارسة تلك الوظيفة، ومحصور فـي إبـداء               

احث مدى أهميـة إبـداء      الرأي في مشروعات القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية، ولا ينكر الب          
                                                 

 فѧي طلѧب التفѧسير الدسѧتوري لѧنص           ١٤/٤/١٩٧٦الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بتاريخ           )∗(

 . والمقدم من المجلس الوطني الاتحادي٨٩المادة 



 ١٢٦

الرأي من الناحية الشكلية بمعنى انه لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار القانون قبل عرضه علـى                

المجلس الوطني لإبداء الرأي فيه، إلا أن هذا الرأي من الناحية الموضوعية استشاري بمعنى انه               

ف ما ارتآه المجلس الـوطني      غير ملزم للسلطة التنفيذية التي يجوز لها إصدار القانون على خلا          

الاتحادي، وعليه يصدق القول أن المجلس الوطني الاتحادي هو مجلس استـشاري، أو يمكـن               

القول انه سلطة تشريعية ذات اختصاص محدود، لان الوظيفة التشريعية يتولاها المجلس الأعلى             

  .وهو صاحب الرأي النهائي في إقرار القوانين طبقاً لنص الدستور

باحث بالمشرع الإماراتي أن يعيد النظر في هذا الموقف، بحيث لا يقتصر دور             ويهيب ال 

المجلس الوطني على الدور الاستشاري فقط في المجال التشريعي، بل ينبغي العمـل علـى أن                

يشارك هذا المجلس في الوظيفة التشريعية مشاركة حقيقية فعالة في اقتراح مـشاريع القـوانين               

ن يؤخذ برأي المجلس في هذه المواضيع على اعتبار انها مـن صـميم              ومناقشتها وإقرارها، وأ  

  .عمله

  النظام القانوني لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي:  الثانيالبند

تعتبر الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة للحكام، ويربط بعض الفقهـاء            

نه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخـاب وسـيلة           بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب، ويرون أ     

  )٢٢٧: ١٩٩٤بدوي، (.اختيار الحكام

ومما لا شك فيه أن الانتخابات من أهم قنوات الاتصال بين الرأي العام والحكومة، ومن               

الواضح أن البرلمان في نظام ديمقراطي لا يستطيع القيام بوظائفه النيابية إلا على أسـاس إرادة                

وعليه فعملية الانتخابات الشعبية برمتها تفيد في إضفاء الشرعية التـي تـدفع بمعظـم               الشعب،  



 ١٢٧

المواطنين إلى الاعتراف بحق المرشحين المنتخبين في وضع السياسة العامة وهـذا يفيـد فـي                

  )٨: ١٩٩٨كشاكش، (.توسيع نطاق المشاركة السياسية

 أهم الأسس التي يقوم عليهـا       وليس بغريب أن تعتبر الديمقراطيات الغربية الانتخاب من       

الحكم الديمقراطي ووسيلة حماية الحريات المدنية والحقوق الفردية ضد استبداد الحكام، فلا قيمة             

لتقرير الحرية الشخصية أو حرية الفكر أو حرية الاجتماع ما لم تكفلها الحريات السياسية التـي                

ر المقاييس التي تعرف بهـا اتجاهـات        تتبلور في حرية الانتخاب، وتعتبر الانتخابات الحرة خي       

الرأي العام وأنها تمثل قيداً خطيراً على ممارسة السلطة، لأنها تضع من يمارس السلطة تحـت                

: ت.الجمـل، د  (.مراقبة الرأي العام بصفة مستمرة وتجعل ممارستهم للسلطة في حدود القـانون           

١٢٥(  

 فـي شـأن     ٢٠٠٦ لسنة   ٤قم  وفي هذا الاتجاه أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار ر        

كما أصدر رئيس الدولـة      ،)∗(تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي        

والمتضمن بياناً لطريقة انتخاب نصف أعضاء المجلس       ) ∗( بذات الشأن  ٢٠٠٦ لسنة   ٣القرار رقم   

ة في هذا الخـصوص      عضو، وقد رسم هذا القرار الأخير الآليات المتبع        ٤٠الوطني المكون من    

من حيث تحديد الهيئة الانتخابية واللجنة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها واجتماعاتها، وتشكيل           

اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الانتخابات وصلاحيات رؤساء اللجان، وضوابط الدعاية الانتخابية           

  .ب العملية الانتخابيةللمرشحين، وجاء هذا القرار في أربعة عشر مادة تعرضت لمنظم جوان

                                                 
 . وعُمل به من تاريخ صدوره١٠/٨/٢٠٠٦صادر بتاريخ   )∗(

 . وعُمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية١٥/٨/٢٠٠٦صادر بتاريخ   )∗(



 ١٢٨

وفي هذا الفرع والذي سيكون بمثابة تقييم لهذا القرار من أوجه عدة، سواء مـن جهـة                 

مدى دستوريته، والنظام الانتخابي الذي تبناه هذا القرار من حيث كونه انتخاب مقيد أم اقتـراع                

تي تبسط رقابتها علـى     عام، ومن حيث ما إذا كان انتخاباً مباشراً أم غير مباشر، وبيان الجهة ال             

  .هذه الانتخابات

  :  التاليينغصنين إلى الالبندوتأسيساً على ما تقدم سيقسم الباحث الدراسة في هذا 

مدى دستورية قرار المجلس الأعلى وقرار رئيس الدولة بشأن انتخـاب           :  الأول غصنال

  نصف أعضاء المجلس الوطني

لس الوطني من حيث تـشكيله إلـى أن         كنا قد أشرنا لدى دراستنا في الفرع الأول للمج        

 من الدستور تـرك لكـل إمـارة طريقـة اختيـار             ٦٩المشرع الدستوري الإماراتي في المادة      

المواطنين الذين يمثلونها في هذا المجلس، وعليه فقد نأى الدستور الإماراتي عن تحديد أسـلوب               

ين أو بطريق الانتخاب أو     موحد في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سواء بطريق التعي         

وترك ذلك التقدير لكل إمارة تقرر فيه مـا تـشاء طبقـاً لظروفهـا الخاصـة                 . بالطريقتين معاً 

  .وأوضاعها الداخلية

وطالما أن الأمر على هذا النحو في الدستور، ولما كان المشرع الدستوري لـم يحـدد                

رار الصادر عن المجلس الأعلى     طريقة بعينها لاختيار أعضاء المجلس، فإن الباحث يرى ان الق         

وعن رئيس الدولة بشان انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني هو قرار دستوري لا يـصطدم               

مع نصوص الدستور ولا يتعارض معه، فلو كان المشرع الدستوري حـدد صـراحة أن يـتم                 



 ١٢٩

واضحة في  اختيارهم عن طريق التعيين، فإن الأمر سيكون مختلفاً في هذه الحالة فالمخالفة تبدو              

  .هذا الصدد

وبالرغم من هذه النتيجة التي توصل لها الباحث وسنداً لنصوص الدستور، فـإن قـرار               

 مـع نـصوص   -على الأقـل  –المجلس الأعلى ورئيس الدولة هو قرار دستوري لعدم تعارضه          

ي الدستور، إلا أن الباحث يبدي شيئاً من التحفظ على هذه النتيجة، فكان حرياً بالمشرع الدستور              

أن ينأى جانباً عن تلك الصياغة المرنة والفضفاضة لنصوص الدستور، وأن يكون أكثر صراحة              

 من الدستور علـى إجـازة اختيـار         ٦٩في تقريره لهذا الأمر، بحيث ينص صراحة في المادة          

أعضاء المجلس الوطني بالانتخاب، ذلك أننا نتعامل مع نصوص دستورية تتطلب الحذر الـشديد   

اهية في تفسيرها، فكان حرياً بالمشرع الدستوري وتمشياً مع الديمقراطية أن يكفينـا             والدقة المتن 

  .مؤونة تفسير النصوص بتفسيرات قد لا تحتملها النصوص الدستورية

من جهة أخرى للباحث وقفة أمام القالب الذي تم إفراغ عملية الانتخاب من خلاله، فكان               

ني بهذه المسالة، وليس بصورة قـرار صـادر عـن           يع) تشريع(الأولى أن يتم استصدار قانون      

السلطة التنفيذية، ذلك أن القانون الصادر عن السلطة التشريعية يعكس رؤى وتوجيهات الأفـراد              

بصورة أفضل ويكون أعلى درجة من اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تـأتي فـي               

لانتخاب فكان أولى، تأكيداً علـى أهميتهـا أن         مرتبة أدنى منه، وطالما أننا نتناول تنظيم عملية ا        

تنظم بقانون وليس بقرار كما هو الحال عليه الآن، غير أنه لا يمنع، بعـد إصـدار مثـل هـذا         

القانون، الذي يتناول العملية الانتخابية وينظمها، أن يتم استصدار تعليمات أو قـرارات تعـالج               

  .لتي يرسمها لها هذا القانونالتفاصيل الواردة في هذا القانون وفي الحدود ا



 ١٣٠

  النظام الانتخابي المتبع بشأن انتخاب نصف أعضاء المجلس:  الثانيالغصن

  : ورد في القرار المنوه عنه وفي المادة الثانية منه ما يلي

 يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل              -أ(

  .مثلي كل إمارة كحد أدنىإمارة تشكل بواقع مائة مضاعف لم

  . يتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة-ب

 تنتخب الهيئة الانتخابية من بين أعضائها عن طريق الانتخاب المباشر نصف عـدد              -ج

  ).أعضاء المجلس المحدد للإمارة بحكم الدستور ويتم اختيار النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة

  .ا نظمت المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار دور اللجنة الوطنية للانتخاباتكم

  الهيئة الانتخابية: أولاً

  .اللجنة الوطنية للانتخابات من حيث تشكيلها واختصاصاتها: ثانياً

  الهيئة الانتخابية: أولاً

قتـراع  بالرجوع إلى نص المادة الثانية من القرار المنوه عنه يلاحـظ أن موضـوع الا              

انحصر في الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل الدولة، وهؤلاء أنفسهم هـم الـذين ينتخبـون                 

  .أعضاء منهم

 عاماً، حيث يتطلب الأول درجة      ومن المعلوم أن الاقتراع أما ان يكون مقيدا أو اقتراعاً         

قتـراع العـام لا     من الاقتدار المالي أو الكفاءة العلمية كي يتمتع بحق الانتخاب، في حين أن الا             



 ١٣١

يشترط في الناخب شروطا معينة تتعلق بالثروة أو تتصل بالكفاءة، وغني عن البيـان أن هـذا                 

النوع من الاقتراع يتيح الفرصة لقياس الرأي العام قياسا صحيحا لأن التوسعة في دائـرة هيئـة            

يد الذي يضيق مـن     الناخبين مؤداها أن يأتي الاقتراع معبراً عن الرأي العام بعكس الاقتراع المق           

 :١٩٨٠عـصفور،   (.دائرة هيئة الناخبين ويعتمد على قلة من الأفراد الذين لهم حق الانتخـاب            

١٩٧(  

وبالرجوع إلى القرار المنوه عنه يلاحظ انه استبعد مبدأ الاقتراع العـام وبالتـالي ثمـة             

مناسـب  حرمان للكثير من مواطني دولة الإمارات من حقهم الدستوري في اختيار الـشخص ال             

  .من المقاعد، طالما أن المقاعد الأخرى سيتم إشغالها بالتعيين% ٥٠لتمثيلهم على الأقل في 

 إذا تولى الناخبون بأنفسهم اختيار ممثليهم مباشرة        من جهة أخرى يكون الانتخاب مباشراً     

ودون أي وساطة، وعلى العكس من ذلك يكون الانتخاب غير مباشر إذا اقتصر دور النـاخبين                

 اختيار مندوبين عنهم يقومون بمهمة اختيار النواب في البرلمان، فالانتخاب المباشر يكـون              على

على درجة واحدة يتحدد عندها أشخاص النواب الذين اختارهم الناخبون، أمـا الانتخـاب غيـر       

  .المباشر فيكون على درجتين أو أكثر

ع المجال إلى وضع النظام     ولا مجال هنا للحديث عن تلك الأنظمة الانتخابية بقدر ما يتس          

 القرار فإنه من الـصعوبة      ىالانتخابي في دولة الإمارات ضمن أحد تلك الأنظمة، وبالرجوع إل         

 حيث لم يتولى النـاخبون بأنفـسهم اختيـار           مباشراً بمكان اعتبار النظام المتبع بموجبه انتخاباً     

تباره انتخابا غيـر مباشـر      ممثليهم في المجلس الوطني مباشرة، كما أنه من الصعوبة بمكان اع          



 ١٣٢

على اعتبار أن فئة قليلة يتم اختيارهم من قبل حكام الإمارات الـسبع وهـم يـشكلون الهيئـة                   

  .الانتخابية، ويقومون بانتخاب نصف أعضاء المجلس منهم

 ألف شخص في سـن الاقتـراع لـم          ٣٠٠ ألف مواطن إماراتي، بينهم      ٨٢٥فمن أصل   

مـن المـواطنين   % ١ حيث لم يسمح إلا لأقل مـن    شخصاً في التصويت،   ٦٦٨٩يشارك سوى   

حيـث خـاض   . ووحدهم أعضاء هذه الهيئة يستطيعون الاقتراع والترشـيح     . بالإدلاء بأصواتهم 

مع ملاحظة أن شروط الترشيح هـي ذاتهـا المتطلبـة فـي             .  ً)∗( مرشحا ٤٥٠الانتخابات نحو   

  .لكتابةالدستور من جهة الجنسية والإقامة والسن والإلمام بالقراءة وا

ومن الصعوبة بمكان على الباحث أن يدرج هذا التنظيم لعملية الانتخابـات فـي دولـة                

الإمارات كصورة من صور الانتخاب المباشر أو غير المباشر على السواء، نظراً لخـصوصية              

الآلية المتبعة في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتحاد، وكان الأولى بـالمجلس الأعلـى               

أن يعتمد نظام الانتخاب المباشر، والذي يمثل القاعدة الأساسية فـي اختيـار أعـضاء               للاتحاد  

البرلمان في معظم دول العالم، كما كان من الأولى أن يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني                

بلا استثناء دون أن يقتصر الأمر على انتخاب النصف وتعيين النصف الآخر، ولا يجد الباحـث                

ثة عهد دولة الإمارات في تبنيها لنظام الانتخاب، أو أنه يشكل الخطوة الأولـى فـي                مبرراً لحدا 

 في نهاية المطاف إلى عملية انتخابية كاملة تتجسد فيها الإرادة الـشعبية، علـى               يطريق سيؤد 

بـشكلها المـألوف والكامـل      " مرحلة الانتخابـات  "اعتبار أنه كان بالإمكان دخول هذه المرحلة        
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 عѧضو مѧن   ١٠٤١و،  عضو من إمѧارة دبѧي  ١٥٣٩و،  عضو من إمارة أبو ظبي  ٧٥٩ضمت قوائم الهيئات الانتخابية     

 عѧضو مѧن إمѧارة رأس    ١٠٨٤و،  عضو من إمѧارة أم القѧوين     ٤٠٧و،   عضو من إمارة عجمان    ٢٤١و،  ارقةإمارة الش 

 . عضو من إمارة الفجيرة٤١٨و، الخيمة



 ١٣٣

ن حاجة إلى التدرج في هذا الشأن، ولا يدري الباحث ما الذي كان يمنـع مـن أن                  ديمقراطياً دو 

يكون انتخاب كامل أعضاء المجلس انتخاباً مباشراً، وأن يشارك جميع المواطنين الذين تتـوافر              

فيهم شروط الانتخاب في اختيار ممثليهم في المجلس، ومع كل ذلك يتمنى الباحث أن تكون هذه                

  .لخطوة الأولى للوصول إلى الانتخابات الحرةالخطوة بمثابة ا

   واختصاصاتهاااللجنة الوطنية للانتخابات من حيث تشكيله: ثانياً

بالرجوع إلى نص المادة الرابعة من القرار المنوه عنه تشكل لجنة برئاسة وزير الدولـة      

قافـة  لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية مجموعة من الوزراء هم وزراء العـدل والث            

والشباب، وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة ووكيل وزارة الداخلية وأمـين عـام وزارة الدولـة     

  .لشؤون المجلس الوطني واثنان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة

وبالتدقيق في تشكيل هذه اللجنة يلاحظ الباحث أنها تتشكل من عدد من الوزراء، وهـذا               

  .هم الحيادي حول هذا الموضوعمن شأنه أن يشكك في قرار

من جهة أخرى نظمت المادة الخامسة اختصاصات هذه اللجنة، وهي بشكل عـام كافـة               

الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية بما في ذلـك النظـر فـي طعـون                 

  .الانتخابات والفصل فيها، ويحوز قرارها قوة الأحكام النهائية

راً قد شاب القرار من هذه الجهة على اعتبار أن الطعون التـي             ويعتقد الباحث أن قصو   

تتعلق بالعملية الانتخابية تقدم إلى هذه اللجنة، وليس إلى القضاء، فالطعون إذاً ستقدم إلى نفـس                

اللجنة التي تنظم العملية الانتخابية، وكان ينبغي أن ينعقد الاختصاص بنظر هذه الطعـون إلـى                

  . الحياد والنزاهة والموضوعية وليس إلى هذه اللجنةالقضاء الذي يتوافر فيه
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  القضــاء الاتحــادي:  الخامسالفرع

 للقضاء، هو الفصل الخامس من الباب الرابـع          خاصاً خصص الدستور الاتحادي فصلاً   

وعلى ذلك فالدستور يعترف أن القـضاء سـلطة         ). القضاء في الاتحاد والإمارات   (تحت عنوان   

ية العامة في مجال عمله فلا يجوز لأي سلطة، أخرى أن تمس أو تنـتقص               وأن له الولا  . مستقلة

العدل أساس الملك، والقضاة مـستقلون      ( من الدستور تنص على أن       ٩٤فالمادة  . من هذه الولاية  

  ).لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم

لتنظيم السلطات في الدولـة،     ولما كان الدستور المؤقت قد تبنى النظام الاتحادي كوسيلة          

وما يتطلبه هذا النظام من وجود سلطاتها مزدوجة، اتحادية ومحلية، ومن توزيع للاختصاصات             

بين هذه السلطات، فكان لا بد من وجود هيئة أو جهة تفصل في النزاعات التي تثور بين هـذه                   

. حددها الدستور الجهات حول الاختصاصات، وتجاوز إحداها على الاختصاصات الأخرى التي          

ذلك لأنه الممكن لإحدى السلطات تجاوز حدود التوزيع الذي رسمه الدستور لها، دون أن توجد               

  .سلطة أخرى من سلطات الدولة تردها عن تلك المخالفة

كما توجد بعض القضايا التي تهم الدولة الاتحادية بأسرها، مما لا يمكن معه أن يتـرك                

 وقد تكـون    –، كل ذلك حتم وجود هيئة غالبا ما تكون قضائية           أمر نظرها إلى المحاكم المحلية    

 يعهد  لها بممارسة اختصاصات معينة تتعلـق بالفـصل فـي             -محكمة عليا، أو محكمة خاصة    

المنازعات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفسير الدستور الاتحادي، والرقابة على دستورية           

  .)٣٣: ١٩٦٢جونسون، (مشرع الأمريكي والسويسريوعلى هذا النحو سار كل من ال. القوانين
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فالسلطة القضائية الاتحادية تعد ضرورية لحل المنازعات التي لا يمكن أن يترك اتخـاذ              

  .القرار النهائي بشأنها إلى المحاكم المحلية

ويتكون القضاء الاتحادي عادة من محكمة عليا، ومحاكم اتحادية أقل درجة منها تستأنف             

  . المحكمة العليا بموجب قواعد وإجراءات تختلف من دولة إلى أخرىأحكامها أمام

  :  على دعامتين-وفقا لنصوص الدستور–وبالمحصلة يرتكز القضاء الاتحادي 

المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة عليا ذات طبيعة خاصة، إذ لا تخـتص             : هماأولاً

 على الفصل في المنازعات المختلفة      بالفصل في المنازعات بين الأفراد، بل اختصاصها مقصور       

وبين أية إمارة أو أكثر وبين حكومـة الاتحـاد،          . التي تثور بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد      

وبحث دستورية القوانين، وتفسير أحكام الدستور، وتنازع الاختصاص بين القـضاء الاتحـادي             

بمساءلة الوزراء وكبار مـوظفي    عن اختصاصها    والهيئات القضائية المحلية في الإمارات فضلاً     

 من  ٩٩حيث نصت المادة    . الاتحاد، والنظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد         

  : الدستور الاتحادي على أن

 : التالية  العليا بالفصل في الأمورالاتحاديةتختص المحكمة (

أية إمارة أو أكثر وبين بين  والمنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد، أ*

أي طـرف مـن   . المحكمة بناء علـى طلـب   حكومة الإتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى

  . الأطراف المعنية
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إمارة أو أكثـر لمخالفتهـا    ، إذا ما طعن فيها من قبلالاتحاديةبحث دستورية القوانين *

رات إذا ما طعن فيها مـن  عن إحدى الإما وبحث دستورية التشريعات الصادرة لدستور الإتحاد

  . الاتحاديةلدستور الإتحاد، أو للقوانين  ، لمخالفتهاالاتحاديةالسلطات  قبل إحدى

 أحيل إليها هذا الطلب من بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما*

أن تلتزم بقرار المذكورة . وعلى المحكمة أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها

  . الصدد  العليا الصادر بهذاالاتحاديةالمحكمة 

الإتحاد، أو حكومة إحـدى   تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات*

  . للكافة الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً

 في  لة الوزراء، وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال           ءمسا*

  . الخاص بذلك ووفقاً للقانون أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى

 المتعلقة بأمنه في الداخل أو الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الإتحاد، كالجرائم*

الاتحاديـة، وجـرائم    لإحدى الـسلطات  الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية

  . تزييف العملة

  .المحلية في الإمارات والهيئات القضائيةالاتحادي، تنازع الاختصاص بين القضاء *

إمارة أخرى وتـنظم    بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية فيالاختصاصتنازع *

  . إتحادي القواعد الخاصة بذلك بقانون
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 تحـال إليهـا   أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكـن أن *

 ).بموجب قانون إتحادي

المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تنعقد في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم            : ثانيهما

الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دوائر اختصاصها في المنازعات المدنيـة والتجاريـة             

ود العاصمة الاتحادية،   والجرائم التي ترتكب ضمن حد    . والإدارية التي تثور بين الاتحاد والأفراد     

وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها التي تثور بين الأفراد وتنشأ فـي              

يكون للإتحاد  ( من الدستور الاتحادي على أن       ١٠٢وقد نصت المادة    . العاصمة الاتحادية الدائمة  

 مة أو في بعض عواصم الإمارات ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الإتحاد الدائاتحادية محكمة

  : التالية لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا

والتجارية والإدارية بين الإتحاد والأفراد سواء كان الإتحاد  المنازعات المدنية 

 . فيها مدعياً أو مدعى عليه

ء مـا   الدائمـة باسـتثنا  الاتحاديةحدود العاصمة  الجرائم التي ترتكب ضمن 

  . من هذا الدستور٩٩بموجب المادة   العلياالاتحاديةالمحكمة .تختص بنظره 

والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي  قضايا الأحوال الشخصية 

 ). الدائمةالاتحادية في العاصمة. تنشأ

لا يكـون   من جهة اخرى يمثل مبدأ استقلال القضاء احد دعائم السلطة القضائية، فبدونه             

القضاء سلطة تتساوى والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبغير هذا المبدأ لا يستطيع القاضي أداء             

 جـزءا مـن الـضمير       -كما قيل بحق  -رسالته على الوجه الأكمل والأمثل ولأهميته فقد أصبح         
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لـة، وكفالـة     إنكاره وغدا تعميقه وترسيخه أمرا حتميا لتامين العدا        الإنساني، بحيث لم يعد ممكناً    

الحقوق وصون الحرمات، والقضاء على القفز فوق القوانين، وحماية المـواطن فـي مواجهـة               

  .تعديات السلطة العامة

 أن تقوم المحـاكم     )٣٣٤: ١٩٧٨الطبطبائي،  (-تبسيطا للمعنى –ويعني استقلال القضاء    

على المحكمة مـا    بعملها مستقلة عن سائر الهيئات الحكومية الأخرى، فليس لأية هيئة أن تملي             

تقضي به في أية دعوى منظورة أمامها، كما انه لا يجوز لأية هيئـة أن تنتـزع دعـوى مـن                     

غير المحاكم المختصة   –الدعاوى من المحكمة المختصة بها لتفصل فيها وليس لأية هيئة أخرى            

اة في   أن تعدل حكما أصدره القضاء، فالقضاء تتولاه السلطة القضائية، ولا يخضع القض            -قانونا

  .عملهم لغير القانون ووحي ضمائرهم

ولا يعني هذا الاستقلال التحكم أو الاستبداد أو الشطط في الرأي أو الحكم ولكنه يعنـي                

  .عدم خضوع القاضي في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم

ائل أن القضاء سلطة قائمـة      وعملاً بما سلف فقد أخذ دستور دولة الإمارات بالمذهب الق         

أن القضاء الاتحادي إحدى    ) ٤٥(فبين في الباب الذي افرده للسلطات الاتحادية في المادة          . بذاتها

وأكد على هذا المذهب من خـلال       . مبدأ استقلال القضاء  ) ٩٤(سلطات الاتحاد، وقرر في المادة      

 منها أنه اعتبرها حكما يلتجأ إليـه        الاختصاصات التي منحها للمحكمة الاتحادية العليا والتي يبين       

في كل ما يثور من خلاف على أي مستوى في الدولة، حتى ولو كان المجلس الأعلـى للحكـام                   

، سواء اتصلت   كما اعتبرها رقيبا على دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً        . طرفا فيه 

 مذهبه بما أورده فـي المـادة        وعزز. بهذا الأمر عن طريق الدعوى الأصلية أو الدفع الفرعي        
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، ولـم   )أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافـة       (التي جرى نصها على أن      ) ١٠١(

يكتف بذلك بل حرص على تأكيد قوة أحكامها على نحو يرفع مـن مكانـة الـسلطة القـضائية                   

  .بأسرها

  طبيعة نظام الحكم في دولة الامارات: المطلب الثاني

الدستور الاماراتي مبدأ الفصل بين السلطات سواء من ناحية الـشكل أو مـن              لم يعتنق   

  .الناحية الموضوعية

لم يعمل دستور دولة الإمارات على تبويب       : )٢٧٠: ٢٠٠٣كنعان،  (فمن الناحية الشكلية  

بأن يعمل علـى تقـسيمها إلـى سـلطة     . وظائف الدولة طبقاً لما يقضي به مبدأ فصل السلطات      

مباشرة الوظيفة التشريعية أي سن القوانين بحيث لا يمكن إصدار قانون إلا بعـد              تشريعية تقوم ب  

  .وإلى سلطة تنفيذية تقوم بمباشرة شؤون الحكم وتنفيذ القوانين. موافقة هذه السلطة

 من الدسـتور    ٤٥فلقد نصت المادة    . بل أورد الدستور سلطات الدولة على سبيل التعداد       

  : ية منعلى أن تتكون السلطات الاتحاد

  المجلس الأعلى للاتحاد .١

  .رئيس الاتحاد ونائبه .٢

  مجلس وزراء الاتحاد .٣

  .المجلس الوطني الاتحادي .٤

  .القضاء الاتحادي .٥
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ذلك أنه  . لم يقم الدستور كذلك على مبدأ الفصل بين السلطات        : ومن الناحية الموضوعية  

ة بحيث يتفرع عن ذلـك      قد أعطى المجلس الأعلى للاتحاد مباشرة الوظيفتين التشريعية والتنفيذي        

احدهما هيئة استشارية تشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي، والأخرى هيئة تنفيذيـة            : هيئتان

هي مجلس الوزراء تباشر الاختصاص التنفيذي تحت رقابة رئيس الاتحاد والمجلـس الأعلـى              

  )١٨٦: ١٩٧٢خليل، (.للاتحاد

ذية والسلطة التشريعية، فإن الباحث فـي       أما فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفي       

أحكام الدستور، يدرك أن هذه العلاقة لم ترتب على أساس التعـاون أو التـوازن بـين هـاتين                   

السلطتين، بل على أساس علو السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مما أفضى إلى الإخـلال               

  : ومن مظاهر ذلك ما يلي. بالتوازن بينهما

 اقتراح مشروعات القوانين في حـين لا        -مجلس الوزراء – التنفيذية   تتولى السلطة  •

 مـن الدسـتور     ٦٠المـادة   (.يملك المجلس النيابي حق اقتراح هذه المـشروعات       

  )الإماراتي

لا يملك المجلس النيابي حق استجواب السلطة التنفيذية أصـلاً، كمـا لا يـستطيع                •

السلطة التنفيذية علـى    مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة إذا اعترضت         

  ) من الدستور الإماراتي٩٢المادة (.مناقشته

للسلطة التنفيذية حق تأجيل جلسات المجلس النيابي بل وحله فـي حـين لا يملـك                 •

المجلس النيابي تقرير مسؤولية مجلس الوزراء أو الوزراء، أو سحب الثقـة مـن              

 ) من الدستور الإماراتي٨٨المادة (.احدهم
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 العامة المميزة لتنظيم السلطات في الاتحاد التي عرض لها الباحـث            في ضوء الخصائص  و

في حـين أن   . ، يمكن القول بأن هذا التنظيم الاتحادي يختلف في أسسه عن النظام البرلماني            سابقاً

السلطة التنفيذية تحتل في التنظيم الاتحادي، مركزا أقوى مما تحتله السلطة التـشريعية، الأمـر               

  . بينهماالذي يخل بالتوازن

إن المجلس الأعلى للاتحاد، وهو السلطة العليا فيه، هو رأس السلطة التنفيذية، كمـا هـو                

  .رأس السلطة التشريعية، أي أنه يقبض على السلطتين معا

 مـن   ٤٧/١مـادة   (فهو رأس السلطة التنفيذية، لأنه هو الذي يرسم السياسة العامة للاتحاد            

وأن )  مـن الدسـتور    ٧-٤٧مادة  ( شؤون الاتحاد بوجه عام      ويملك الرقابة العليا على   ) الدستور

)  من الدسـتور   ٦٠مادة  (مجلس الوزراء يتولى اختصاصاته تحت الرقابة العليا للمجلس الأعلى          

وبالتضامن بيـنهم، أمـام المجلـس       . كما وأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً       

مام المجلس الأعلى عن أعمـال وزارتـه أو          عن أن كلا منهم مسؤول شخصيا أ       الأعلى، فضلاً 

  ). من الدستور٦٤مادة (منصب 

فهو الـذي يـصدق علـى       . كذلك فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو رأس السلطة التشريعية        

كما يملك رفض التعديلات التي     . مشروعات القوانين التي يوافق عليها المجلس الوطني الاتحادي       

بعد –وسلطة المجلس الأعلى في هذا الشأن       . عات القوانين قد يدخلها المجلس الوطني على مشرو     

  ) من الدستور الإماراتي١١٠المادة (. نهائية وباتة-اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية

وفي ضوء ما تقدم جميعه، يمكن القول بأن التنظيم السياسي للسلطات في دولة الإمـارات،               

، كما يختلف عن القوالب الـشائعة فـي         يختلف على القوالب المعروفة في نظام تركيز السلطات       
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ولا شك أن سبب الاختلاف عن النظم المعروفة، يرتد إلى الأوضـاع      . نظام الفصل بين السلطات   

  خاصـاً  والظروف السياسية الداخلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد، مما اقتـضى تنظيمـاً            

  . معها من ناحية أخرىللسلطات الاتحادية، يوفق بين تلك الأوضاع من ناحية، ويتوافق

وإذا حاولنا التقريب بين التنظيم السياسي في دولة الإمارات، بين النظم السياسية المعروفة،             

فهو يتوافق مع النظام البرلماني في أصوله       . لقلنا انه مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي       

  .الشكلية، كما يتوافق مع النظام الرئاسي في أصوله الموضوعية

أما التوافق الشكلي للنظام الاتحادي مع النظام البرلماني، فيتمثل فـي ان رئاسـة الاتحـاد                

 عن قيـام    فضلاً. فليس هناك جمع بين الرئاستين    . يتولاها رئيس دولة يختلف عن رئيس الوزراء      

ويـضيف التنظـيم    . وهذا ما يتفق وأصول التنظيم الشكلي للنظـام البرلمـاني         . مجلس للوزراء 

  .ي إلى ذلك، تشكيل مجلس أعلى للاتحاد، يمثل السلطة العليا فيهالاتحاد

وأما التوافق الموضوعي للنظام الاتحادي مع النظام الرئاسي، فيتمثل في أن السلطة العليـا              

دون الـوزراء   .  تتولى وحدها رسم السياسة العامة للدولـة       - وهي المجلس الأعلى   –في الاتحاد   

 الوزراء مسؤولون سياسيا أمام المجلس الأعلـى، متـضامنين          منفردين أو مجتمعين، وان هؤلاء    

كذلك فإن الـسلطة التنفيذيـة مـستقلة إزاء الـسلطة           . ومنفردين، عن تنفيذ الساسة العامة للدولة     

فالوزراء غير مسؤولة سياسيا أمام المجلس النيابي، الذي يملك سحب الثقة منهـا، او              . التشريعية

وهـذا مـا يتفـق      .  موضوع عام تعترض الوزراء على مناقشته      استجوابها، بل ولا يملك مناقشة    

ويضيف التنظيم الاتحادي إلى ذلك، مـنح الـسلطة    . وأصول التنظيم الموضوعي للنظام الرئاسي    

التنفيذية مزيد من الدعم والقوة، ليس فقط بتقرير استقلالها إزاء السلطة التشريعية، بـل ومنحهـا         
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شريعية، لا تملك هذه الأخيرة ما يقابلها في ميدان السلطة          اختصاصات هامة في ميدان السلطة الت     

  .التنفيذية

وبهذا يمكننا القول بان التنظيم السياسي للسلطات الاتحادية، قد استقى أصوله الشكلية مـن              

  .النظام البرلماني، كما استقى أصوله الموضوعية من النظام الرئاسي
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  الرابعالفصل 

ة الإمارات العربية المتحدة والمعوقات محاور الإصلاح السياسي في دول

  والتحديات التي تواجهها

إن عملية الإصلاح السياسي عملية متكاملة ومترابطة مع العديد من القـضايا الأخـرى              

التي تؤثر وتتأثر بها من خلال التفاعل فيما بين هذه الظواهر في الحياة السياسية اليومية للنظـام                 

تبط بالإصلاح الاقتصادي، ذلك أن الإصلاح السياسي المنـشود         السياسي، فالإصلاح السياسي مر   

متصل بالاقتصاد المفتوح واقتصاد السوق الحر بكل آلياته، كذلك يـربط بالإصـلاح التعليمـي               

والاجتماعي ومكافحة الفساد، والسبب في ذلك أن الإصلاح ذاته بحاجة إلى متطلبات مـن أجـل                

ه، إضافة إلى أن أي تغيير في طبيعـة عمـل النظـام             تحقيقه، ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع كل      

السياسي بالضرورة لا بد أن يحدث تغييرا في المجتمع، إذ أنه لا بد أن يتم التأقلم مع هذا الوضع                   

  .الجديد والتعامل كمعه كواقع سياسي جديد له متطلبات جديدة

ن مـسيرة   وبالرغم من وجود بعض مظاهر الإصلاح المحددة في دولة الإمـارات إلا أ            

الإصلاح والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي على وجه العموم في دولـة الإمـارات تواجـه               

الكثير من التحديات والمعوقات سواء على الصعيد المحلي الداخلي أو على الـصعيد الخـارجي               

 ـ              . الدولي و وفي هذا الفصل وتأسيسا على ما تقدم سيقسم الباحث الدراسة إلى مبحثين علـى النح

  : الآتي

  .محاور الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة: المبحث الأول
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  .المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح في دولة الإمارات: المبحث الثاني

محاور الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية       : المبحث الأول 

  المتحدة

القضايا الأساسية التي تشكل في مجملهـا منظومـة         مما لا شك فيه أن هناك جملة من         

متكاملة لعملية الإصلاح السياسي ومحاور أساسية لأي إصلاح سياسي منـشود، وتتركـز هـذه               

المحاور في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعد من أهم آليات عمـل الـنظم                

لوسيلة السلمية للتداول السلمي للـسلطة   خاصة وأنها توفر ا)Amartya, 1984: 34 (الديمقراطية،

وفي محورٍ ثانٍ تتناول الدراسة موضوع الدور السياسي        ،  وتنظم الحياة السياسية في العلاقة بينهما     

للمرأة في دولة الإمارات، في محور ثالث تتناول الدراسة واقع المؤسسات الصحفية والإعلاميـة              

 العربية، مع الإشارة إلى أن الباحث قد أشار إلى          وأثره على الإصلاح السياسي في دولة الإمارات      

أحد أهم محاور الإصلاح السياسي في دولة الإمارات المتمثل في الـدور الرقـابي والتـشريعي                

للمجلس التشريعي الإماراتي المسمى بالمجلس الوطني، وقد أبدى الباحث ما شاب هذا الدور من              

  . دولة الإماراتقصور أثر سلبا على مسيرة الإصلاح السياسي في

وتأسيسا على ما تقدم سيتناول الباحث في هذا المبحث في هذا المبحث المحـاور التـي                

  : عرض لها أعلاه المطالب الثلاث التالية

دور الأحزاب السياسية ومنظمـات المجتمـع المـدني فـي الخارطـة             : المطلب الأول 

  .السياسية الإماراتية
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  .الإصلاح السياسيوة والإعلامية واقع المؤسسات الصحفي: المطلب الثاني

  .الدور السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة: المطلب الثالث

الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في  دور: المطلب الأول

  الخارطة السياسية الإماراتية

 فـي  ،مدني ومنظمات المجتمع ال،في هذا المطلب سيتناول الباحث دور كل من الأحزاب     

 في محاولة من الباحث لاستقصاء الدور الـذي         ،الخارطة السياسية الإماراتية في الفرعين التاليين     

 في مسيرة الإصلاح فـي دولـة الإمـارات          ، ومنظمات المجتمع المدني   ،يلعبه كل من الأحزاب   

  : العربية المتحدة، وذلك على النحو الآتي

  ياسية الإماراتيةدور الأحزاب في الخارطة الس: الفرع الأول

من المعلوم سلفا، أن الأحزاب السياسية تمثل أطرا تنظيميـة، تـضم مجموعـة مـن                

المواطنين، يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة، بهدف تحقيق برنامج معين والوصول           

  . )Thomas, 1999: 13 )(٢٣: موسوعة السياسة(إلى السلطة

ومن .  السياسي، والمشاركة في صنع القرار     ومن خلال الأحزاب، يمارس الشعب دوره     

هنا اعتبرت الأحزاب السياسية تجسيد حقيقي لإرادة الشعوب وضمان حـي لحمايـة الحريـات               

  .)١٣٩: ١٩٩٧الحكيم، )(٢٣٤-٢٢٥: ٢٠٠٤سراج، (العامة
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وتعد الأحزاب همزة الوصل بين السلطات الحاكمة والشعب، ومن ثم فهي مرآة للـرأي              

 من خلالها أهدافه وطموحاته، ويضمن من خلالها أيضا عدم تسلط السلطات            العام، يحقق الشعب  

ويبرز دور الأحزاب كأداة مؤثرة وفاعلة من أدوات الرأي العام، في عالمنا            . الحاكمة أو انحرافها  

المعاصر، من خلال مساهمتها في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، وتعميق إدراكهم لمفاهيم             

ومن خلال تعدد وجهـات النظـر،       . كاء حماسهم للمشاركة في صياغة مستقبلهم     ذوإالديمقراطية،  

،  فـاعلاً  وتباين الرؤى، وتغاير الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع، تلعب الأحـزاب دوراً           

صوب تمكين السلطات الحاكمة من إصدار قراراتها متفقة مع اتجاهات الـشعب ومتـسقة مـع                

   .)١٦: ١٩٩٧رشوان، (رغباته

ن لضمان عدم تطـرف     ضة، التي تعد صمام أما    وتكمن أهمية الأحزاب في خلق المعار     

الأغلبية أو تحكمها أو استبدادها، شريطة أن تحترم الأغلبية رأي الأقلية التي تتولى المعارضـة،               

لا تتخذ من المعارضة هدفا في حـد ذاتـه، بـل يجـب              أوأن تحترم المعارضة رأي الأغلبية، و     

 للمشاركة في العمل السياسي، وصولا بالشعب إلى تحقيـق أهدافـه وطموحاتـه              اعتبارها وسيلة 

فليس الهدف من وجود المعارضة في تقدير الباحث هو الصدام بينها وبين الأغلبيـة،              . المستقبلية

أو الصراع بينهما  على مقاعد الحكم، أو تحقيق مغانم ذاتية أو مصالح آنية لأعـضائها، وإنمـا                  

  . الحقيقية، تلك التي تستهدف المصلحة القومية العامةالمعارضة الوطنية

وتتباين توجهات نظم الحكم المعاصرة، بين الأخذ بنظام الحزب الواحد، أو اعتناق مبدأ             

التعددية الحزبية، فكثيرا ما تتخذ نظم الحكم الشمولية، والتسلطية، نظام الحزب الواحد، كمواجهة             

كما تحاول السلطة الحاكمة في ظل هذا النظام اسـتغلال          . ديمقراطية، تبرر من خلالها سياساتها    

كافة أجهزة الإعلام، والصحافة أيضا، لفرض مبادئ وتعاليم الحزب التي لا يجوز مخالفتهـا أو               
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معارضتها أو الخروج عليها، وإلا تعرض كل مخالف أو معارض أو خارج على مبادئ الحزب               

عمالة، ومن ثم يصبح الرأي العام داخل هذا الحزب، هو          الواحد وتعاليمه، إلى الاتهام بالتخوين وال     

الرأي العام الرسمي الذي يعبر عن توجهات قادة الحزب، الذي غالبا ما يتولدون زمام الـسلطة                

   .)٢٣: ١٩٩٧الغزالي، )(١٥: ٢٠٠١مصطفى، (السياسية في الدولة

 –فتأخذ الأحزاب فيها    أما في نظم الحكم الديمقراطية، التي تعتنق مبدأ التعددية الحزبية،           

 مواقف متباينة، إزاء القضايا الجوهرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ممـا يتـيح             -غالبا

للرأي العام، فرصا عديدة ومجالات كثيرة، للتعبير عن اتجاهاته، ومن ثم تزداد قوة الرأي العام،               

  . ويتعاظم دوره، وبتفاعل تأثيره

تضارب آراء الأحزاب، وتولى بعضها الحكم، وتـولى         " ويؤكد جانب من الفقه على أن     

 "البعض الآخر المعارضة، يتيح، من غير شك، ضمانا هاما لقوة الدفع لتحقيق مصالح الجمـاهير              

  .)٦٠٢: ١٩٥٩متولي، (

 أو  توما يعنينا هنا في مجال هذه الدراسة، هو التأكيد على انه مهمـا كانـت الانتقـادا                

 إلى نظام الأحزاب السياسية، فإن مما لاشك فيه أن التعددية الحزبيـة             المثالب التي يمكن توجيهها   

تعد عنوانا للديمقراطية، كما أنها تساعد على إبراز وإثراء وفعاليـة الإصـلاح الـسياسي فـي                 

  .المجتمع

وفي دولة الإمارات وبالرغم من أن الدستور الإماراتي أكد على حرية الاجتماع وتكوين             

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيـات، مكفولـة فـي حـدود           ( منه بقوله    ٣٣الجمعيات في المادة    

 تزال محظورة، كما أن حقـوق إقامـة         اب السياسية في دولة الإمارات ما     إلا أن الأحز  ). القانون
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الجمعيات مقيدة، ويتوجب على كافة المنظمات غير الحكوميـة التـسجيل لـدى وزارة العمـل                

دولة الإمـارات   –نظرة سريعة   (لإمكانية الإغلاق الحكومي  والشؤون الاجتماعية كما أنها تخضع      

  .)العربية المتحدة

ولا يتفق الباحث مع التوجه السائد في دولة الإمارات فيما يتعلق بحظر تكوين الأحزاب،              

ويعتقد الباحث بأهمية وجودها والسماح بتأسيسها، لما يشكله من خطـوة إيجابيـة فـي طريـق                 

  : مارات على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يليالإصلاح السياسي في دولة الإ

 مع حجم الدولـة ودرجـة تطورهـا         أن يكون حجم هذه الأحزاب متناسباً      -١

  .الاقتصادي والاجتماعي

أن تكون لها برامج تنموية واضحة تهدف إلى خدمة المـصلحة الوطنيـة              -٢

بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، حتى يتمكن المواطن المنتمـي إلـى            

 . أن يحاسب الحزب بناء على برنامجهحزب معين

إن غياب الأحزاب يعني أن هناك إمكانية لتحول التمثيـل والتنـافس مـن               -٣

حزبي إلى تنافس طائفي وفئوي وجهوي، وهـذا الأمـر يـشكل مـشكلة              

للإمارات التي تتسم بقوة القوى التقليدية مثل القبائـل وتيـارات الإسـلام             

 .السياسي

  المجتمع المدني في الخارطة السياسية الإماراتية دور منظمات : الفرع الثاني

 تتباين تعريفات المجتمع المدني وتختلف مكوناته وتتعدد أوصافه، ويزداد الأمر تعقيـداً           

في الوطن العربي لكون مجتمعاتنا لا تولي الفرد فيها قيمة جوهرية لاعتبارات مرتبطة بتركيبتها              
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متطورة التي ارتبط فيها مفهـوم المجتمـع المـدني          الاجتماعية، على خلاف الدول الأوروبية ال     

بالمنظومة الفكرية للفرد، وما دامت المجتمعات العربية تقوم على علاقات مستندة علـى روابـط     

عشائرية وقبلية، فإن توظيف مفهوم المجتمع عليها يتنافى مع هـذه الخاصـية، ويـرى بعـض                 

لعربية تطغى أكثر من خاصـية المجتمـع        في المجتمعات ا  " المجتمع الأهلي "الباحثين أن خاصية    

  .)٧: ٢٠٠٢ين الدولة والمجتمع المدني، القوانين المنظمة للعلاقة ب(المدني

ويعتبر مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم الغربية القديمة والتي تعود جذورها إلى فترة             

ريـة العقـد    ما يسمى بالنهضة الأوروبية، وارتباطه بالأفكار ذات الـصلة وخاصـة أفكـار نظ             

الاجتماعي وطروحاتها وصولا إلى الثورة الفرنسية وصعود البرجوازية الغربية في القرن الثامن            

: ٢٠٠٢الفـالح،   (عشر، ومرورا بالتطورات في القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين          

٢٦(.  

  إلى مجموعة المؤسسات والهيئات"Civil Society "المجتمع المدني" ويشير مصطلح 

السياسية والاجتماعية والمهنية والثقافية والتطوعية، التي تنظم العلاقـات الاجتماعيـة، وتمثـل             

مؤلـف  (مصالح القوى والجماعات في المجتمع، وتعمل باستقلالية كاملة أو نسبية عـن الدولـة             

  . )٢٦: ١٩٩٢ مشترك، المجتمع المدني في الوطن العربي،

لتعددية، بمعنى انه متعدد الجماعـات والروافـد         مجتمع ا  إن المجتمع المدني هو أساساً    

بيد أن هذه التعددية، التي هي مصدر الحيوية والإبداع والخلق،          . والاتجاهات والقناعات والميول  

تحتم بروز المؤسسات والهيئات كالأحزاب والاتحادات والنقابات العمالية والمهنيـة والجمعيـات            

خيل المجتمع المدني بدون هذه المؤسـسات المجتمعيـة         الثقافية والاجتماعية ومن هنا لا يمكن ت      
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والأهلية، والتي تتنوع بتنوع الفئات والجماعات، وتختلف عن بعضها بعضا من حيـث النـشاط               

والدور والحجم وعمق الانتماء ودرجة التضامن، كما تختلف باختلاف مستوى وعي الأعـضاء             

  .)٢٨: ٢٠٠٢الفالح، (.بمصالحهم وشرعية مطالبهم

بد لمؤسسات المجتمع المدني، أن تتمتع بالاستقلالية التنظيمية والإدارية عن الدولة            ولا  

أن درجة استقلال مؤسسات المجتمع المدني، تتحدد       " والسلطة السياسية عموما، ويؤكد احد الكتاب     

من خلال الاستقلال المالي و الإداري والتنظيمي، علاوة على الاعتراف الضمني بان الأصل في              

قة بين الدول والمجتمع المدني، هو ألا تتدخل الدولة في مجال نشاطات مؤسسات المجتمـع               العلا

: ١٩٩٩آخرون،  وعبد الخالق   )(١١١-١٠١: ٢٠٠٣ي،  المزروع)(٦٩٨: ٢٠٠٥إبراهيم،  (المدني

١١( .  

ولا ريب في أن شرط الاستقلالية ربما يعد من أ هم شروط بـروز وتطـور المجتمـع                  

ة مؤسسات المجتمع المدني، عن قدرة الأفراد على تنظيم شؤونهم، وتدبير           وتعبر استقلالي . المدني

نشاطاتهم، والتعبير عن مصالحهم ورغباتهم بعيدا عن التوجه والتدخل المباشر والـدائم للدولـة              

ومن ثم لا يمكن قيام المجتمع المدني في ظل استتباع المؤسسات التطوعية والأهلية             . ومؤسساتها

  .للدولة

ا الاستقلال لا يعني بالضرورة الانفصال أو الانقطاع الكامل عن الدولة كما أن             بيد أن هذ  

هذا الاستقلال لا يعني دخول المجتمع المدني في حالة دائمة من الصراع مع الدولة ومؤسـسات                

 لأن المجتمع المدني ليس مجتمع المعارضة، ولا ينبغي لـه أن يكـون نفيـاً              . المجتمع السياسي 

بل أن المجتمع المدني واستقلالية     . توي المجال السياسي والقانوني للمجتمع المدني     للدولة، التي تح  
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كما أنهما الأرضية الخصبة لقيـام      . مؤسساته، هو عنصر من عناصر تحقيق الاستقرار السياسي       

   .)١٤: ١٩٩٩آخرون، وعبد الخالق (حياة نيابية وديمقراطية مستقرة

.  في حالة دائمة من التفاعل الإيجابي والديناميكي       لذلك فإن المجتمع المدني والدولة، هما     

بيد أنه من المهم ألا يتحول هذا التفاعل إلى تبعية وذوبان وإلحاق للمجتمـع المـدني بـالمجتمع                  

بل انه كلما تعززت استقلالية المؤسسات والهيئات والنقابات، وكلما قلت تدخلات الدولة            . السياسي

لك عن نمو المجتمع المدني وجدارته فـي تمثيـل رغبـات            في شؤونها ونشاطاتها، كلما عبر ذ     

   .)١٤: ١٩٩٩آخرون، وعبد الخالق (وتطلعات وطموحات الأفراد المنتمين لمؤسساته

وعلى هذا الأساس،  فإن المجتمع المدني يحوى، كل التنظيمات الاقتـصادية والثقافيـة              

 وعام من قبل الـسلطة، والـذي        والدينية التي تغطي ساحة النشاط الحر، غير المنظم بنظام واحد         

   .)٧٣٨: ت.غليون، د(يسمح لهذا النشاط بالنمو والتنافس والتجدد والإبداع

غير أن مشكلة هذا التعريف، انه لا يميز بين المجتمع المدني و الأهلى، كما انه لا يفرق                 

جتمـع   تعبيـر آخـر للم     بين المجتمع المدني والتقليدي، وخاصة أن المجتمع المدني هو أساسـاً          

الحديث، وجاء بروزه وتطوره مع البروز والتطور التاريخي للمجتمعـات الليبراليـة، المـستندة         

لذلك يؤكد بعض   . للشرعية الدستورية والقانونية، والملتزمة بالحقوق والحريات السياسية للأفراد       

فكـر  الكتاب، على أن مفهوم المجتمع المدني هو وليد التحول الهائل والحاسـم الـذي شـهده ال                

الليبرالي الغربي، والذي أعلن عن وفاة النظام الاجتماعي والسياسي والإقطاعي والتقليدي القديم،            

وبهـذا   .)١٤: ت.العلـوي، د  (وولادة النظام السياسي والاجتماعي الصناعي الحديث في الغرب       

ة حـرة،   المعنى فالمجتمع المدني الذي يمارس الأفراد فيه نشاطاتهم السياسي والاقتصادي، بإراد          
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هو مجتمع الحرية، ومجتمع دولة القانون والمؤسسات، ولا يمكن وجوده في المجتمع التقليـدي،              

حيث إهدار القانون وتغييب المؤسسات، وحيث الحكم المطلق والمستبد الذي ينفي مبدأ المجتمـع              

  .)١٤: ١٩٩٩آخرون، وعبد الخالق (المدني

ة ما قبل تدفق الثروة النفطية، محـدود        وقد كان المجتمع المدني في الإمارات، في مرحل       

 مقتصرة على بعـض     - وإن صح التعبير   –وكانت مؤسساته   . القدرات والإمكانيات والتأثير أيضا   

النوادي الرياضية غير المستقرة، والمجالس الخاصة، التي كانت تناقش الهموم الحياتية اليوميـة،             

شد الارتباط بالعمل الفردي، والتـي كانـت         إلى بعض الملتقيات الأدبية، التي ارتبطت أ       ةبالإضاف

  .تطفو وتزول بزوال الأفراد، وما يتاح لها من إمكانيات

غير أن المؤسسة الأكثر أهمية ضمن هذه الملتقيات والمجالس والنوادي، هي المـساجد             

 التي لم تكن مجرد المؤسسة الدينية الوحيدة القائمة والمستمرة، بل إنها كانت محور العمل الأهلي              

ومن ناحية أخرى كانت هنـاك أيـضا        . الخيري والتطوعي والتعاوني، في مرحلة ما قبل النفط       

التي تعد مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التقليدي، والتي كانت تدير معظم شئونها             ". القبيلة"

  .الداخلية بمعزل عما كان قائما من أشكال السلطة

جة لتفكك المجتمع التقليدي وبروز الدولـة       ولقد أخذت معظم هذه المؤسسات بالتفكك، نتي      

وتمكن النفط من فك عقال الانغلاق الذي كان مسيطرا على مجتمـع            . الاتحادية المستقلة الحديثة  

الإمارات، وحرك السكون الاجتماعي، وجلب الرفاهية، وحقق الانفتاح الحضاري على الثقافـات            

ية والاجتماعية والثقافيـة والتقليديـة، ثـم        المعاصرة، كما احدث النفط طفرة في الحياة الاقتصاد       

أخذت التحولات تتدفق بشكل سريع ومتلاحق في كافة مجالات الحياة، وشكلت هذه  التحـولات               
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حياة عصرية، تبدو مند الوهلة الأولى، مختلفة كل الاختلاف عما كان سائدا قبل تـدفق الثـروة                 

  .النفطية وقبل قيام الدولة الاتحادية الحديثة

 في أن التداخل الشديد بين القديم والجديد، التقليدي والحديث، يؤكد ما يذهب إليه              ولا شك 

البعض من عدم اكتمال المجتمع المدني في الإمارات، ومن أن مؤسساته وتنظيماته الاجتماعيـة              

ومن ثم فـإن عـدم اكتمـال        . والسياسية والثقافية والمهنية تمر حاليا بمراحلها التطويرية الأولى       

 المجتمع المدني، هو انعكاس لكون مجتمـع الإمـارات الحـديث، وبكـل مؤسـساته                مؤسسات

   .)٢٥-٢٤: ١٩٩٩عبد الخالق آخرون، (ومنظماته، لا زال في طور التأسيس

 هـي الطبقة المتوسطة الجديدة    والحقيقة أن الفئات الاجتماعية المتعلمة حديثا والتي تمثل         

وتتكون هذه الطبقة من العـدد      . ني في الإمارات  الأساس الموضوعي لبروز وتطور المجتمع المد     

المتزايد من المتعلمين والجامعيين والفنيين والإداريين، والذين يتواجدون في المهن الحديثة فـي             

 وتطلعـات واهتمامـات فكريـة وحياتيـة،         القطاع الحكومي والخاص، ويمتلكون رؤى وأفكاراً     

جديدة، كما أنهم يعبرون عن بروز مـصالح        وأدوات   ويستخدمون لغة ومفردات ومفاهيم ورموزاً    

عبد (وطموحات ورغبات فكرية ومادية مختلفة كل الاختلاف عما كان سائدا في المجتمع التقليدي            

  .)٢٥: ١٩٩٩الخالق آخرون، 

 بالطـابع الحـديث،     تلقد طبعت الطبقة المتوسطة الجديدة الحياة الاجتماعية في الإمارا        

. قا ومجالات، وحققت انجازات ومكاسب على كافة المـستويات  وأوجدت أساليبا جديدة وفتحت آفا    

ومن ثم فإن بروز هذه الطبقة وتجذرها في مجتمع الإمارات، يعنى ترسيخ الأسس الموضـوعية               

 من قبـل أفـراد الطبقـة        المطلوبة لنهوض وانتعاش مؤسسات المجتمع المدني، التي تدار أساساً        
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الطبقة أنها لا زالت حديثة ولا زالت تترعرع، كمـا          ولعل من أهم سمات هذه      . المتوسطة الجديدة 

أن تجاربها الحياتية والثقافية متواضعة، بالإضافة إلى كونها متعددة الانتماءات والاتجاهات، وكل            

ذلك ينعكس بدوره أيضا على المجتمع إلى تراكم الخبرات ووضوح الرؤية، ووحـدة الـصف،               

  .)٢٥: ١٩٩٩ون، عبد الخالق آخر(والنضوج الفكري والاجتماعي

ومن هنا يرتبط المجتمع المدني في الإمارات ارتباطا وثيقا بالدور الطليعي لأفراد الطبقة             

 علـى تطـور البنـاء        كبيراً بيد أن تطور ونمو هذا المجتمع سيعتمد اعتماداً       . المتوسطة الجديدة 

مـه القـوانين    التشريعي في الإمارات، لان المجتمع المدني، في جوهره، مجتمع لا بد وان تحك            

وفي هذا السياق جاءت نشأة     . والتشريعات والأنظمة، وليس الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة      

الدولة الاتحادية، من خلال الإعلان والعمل بأول دستور في تاريخها في الثاني من ديسمبر عـام                

ى قيـام الدولـة     ، والذي أكد في ديباجته على تلاقي إرادات حكام الإمارات مع شعبها عل            ١٩٧١

الاتحادية وعلى توفير حياة دستورية حرة وكريمة، والسير بشعب الإمارات قـدما نحـو حكـم                

  .ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، في مجتمع عربي وإسلامي متحرر من الخوف والقلق

ولا شك في أن صدور هذا الدستور، هو أهم الخطوات في سياق بناء وتأسـيس ونمـو                 

للحريـات  ) ٤٤ إلـى    ٢٥المـواد مـن     ( خاصة وأنه قد أفرد الباب الثالث منه         المجتمع المدني، 

والحقوق والواجبات العامة، المتسقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرتـه الجمعيـة              

، وأيضا مع العهدين الدوليين الخاصـين       ١٩٨٤العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام         

نية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين تم إقرارهما         بحقوق الإنسان المد  

، كما حرص الدستور كـذلك      ١٩٦٦ ديسمبر عام    ١٦من الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا في        

   .)٥١٣: ٢٠٠٥عبيد، (على وضع الضمانات التي تكفل فاعلية هذه الحقوق وتلك الحريات
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، )٣٠المادة(د دراسة المجتمع المدني، حرية الرأي والتعبير عنه       ولعل ما يهمنا هنا، بصد    

، وما يستتبعه من العيش في سلام وطمأنينة في المجتمـع، مـن خـلال      )٢٦المادة  (وحق الأمن   

يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة على ما تـم مـن            " التي نصت على أن     ) ٢٧(المادة  

أيضا التـي نـصت     ) ٢٨(، ومن خلال المادة     "ي ينص عليها  فعل أو ترك قبل صدور القانون الذ      

المـادة  (وحرمة المـسكن    ...." المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة        "على أن   

فضلا عن المـساواة والعدالـة      ). ٢٩المادة  (، وحرية التنقل    )٣١المادة(، وسرية المراسلات    )٣٦

، وحق التعلـيم    )١٤المادة  (كافؤ الفرص لجميع المواطنين     الاجتماعية وتوفيرالأمن والطمانينة وت   

، وحق الملكية الخاصة    )٢٠المادة  (، وحق العمل  )١٩المادة  ( الصحية   ة، وحق الرعاي  )١٧المادة  (

  ).٢١المادة (

 في البناء الدسـتوري الخـاص       سمن الدستور، لتكون حجرالأسا   ) ٣٣(وجاءت المادة   

حريـة الاجتمـاع، وتكـوين      "، حين نـصت علـى أن        بمؤسسات المجتمع المدني في الإمارات    

  ".الجمعيات، مكفولة في حدود القانون

وكان لا بد من إصدار تشريعات تنظم عمل الجمعيات ذات النفع العام، وتحديد علاقتهـا            

وصدر في هذا الـسياق     . )١٢٤-١٢٣: ١٩٩٩الركن،  (بالمجتمع، وجهة الإشراف على نشاطاتها    

 بشأن  ١٩٨١لسنة  ) ٢٠( والمعدل بالقانون الاتحادي رقم      ١٩٧٤لسنة  ) ٦(القانون الاتحادي رقم    

   .الجمعيات ذات النفع العام

 لأنـواع الجمعيـات ذات النفـع العـام،           واضحاً ورغم أن هذا القانون لم يورد تفصيلاً      

عبـد  )(١١ لإدارة الجمعيات ذات النفع العـام، ص       ٢٠٠٥التقرير السنوي لعام    (وأهداف كل منها  
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 ورغم ضرورة تعديل مواد هذا القانون، بما        )∗ (،)٨٩-٧٥: ١٩٩٤راشد،  ()٧٦: ٢٠٠٩الخالق،  

يتناسب مع المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي بلغه المجتمع الإمـاراتي،            

وبما يتلاءم مع الانفتاح الحضاري الذي تدعو له قيادته، فقد ساهم صدوره  في زيادة عدد هـذه                  

  .أخذت تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضيةالجمعيات التي 

 من جهة اخرى تلعب الديوانيات أو المجالس التي تتميز بها معظم الدول الخليجيـة دوراً  

والديوانيات أو المجالس هي موروث     . لا تخفى أهميته كمنبر حيوي ومؤثر من منابر الرأي العام         

  .شعبي تتناقله الأجيال عن أسلافها

ات أو المجالس كانت في الماضي أهم مدرسة في حياة إنسان الخليج، حيث             وهذه الديواني 

تنمو فيها مداركه، ويتبادل من خلالها الرأي مع أقرانه، ويسمع عما يحدث في العالم البعيـد، او                 

في المجتمع المحيط به، وهي ثرية دائما بالنقاشات والأفكار والرؤى والتصورات، وثرية أيـضا              

علـي،  (.شارب والميول والاتجاهات، وثرية كـذلك بـالخبرات والتجـارب         بالحضور متعدد الم  

٢٥: ١٩٩٦(  

                                                 
  : آالتالي، تصنف جمعيات النفع العام إلى ثمانية، جدير بالذآر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  )∗(

  .الأمومة والطفولةوتهدف لرعاية الأسرة و، الجمعيات النسائية

  .تهدف إلى التوعية الدينية، الجمعيات الدينية

  .وتهدف إلى رعاية العاملين بالمهن المختلفة، الجمعيات المهنية

  .وتهدف إلى إحياء التراث والفن الشعبي، جمعيات الفنون الشعبية

  .محتاجينوال) المعاقين(وتهدف إلى رعاية ذوي الحاجات الخاصة، جمعيات الخدمات الإنسانية

والتي لا تندرج ضمن الفئات ، وتهدف إلى الرعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية   ،  الجمعيات الثقافية والخدمات العامة   

  .السابقة

  .وتهدف إلى النهوض بالعمل المسرحي: جمعيات المسارح

 .أبناء الجاليات المقيمة بالدولةوتهدف إلى رعاية ، جمعيات الجاليات
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وغالبا ما تعقد هذه المجالس في دواوين الحكام، وبيوت الأعيان، والمسؤولين لمناقـشة             

الهموم الحياتية اليومية للمجتمع، وعادة ما تطرح في هذه المجالس القضايا المؤثرة فـي مـسيرة       

لتي تؤرقه، ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء في هذه القـضايا وتلـك             المجتمع، والمشكلات ا  

  .المشكلات، كثيرا ما تخرج الحلول، لتتحول إلى واقع ملموس

بلغـة  –وتمثل هذه المجالس قناة مفتوحة بين المسؤولين والجماهير، او بمعنى آخر تعبر             

 الجماهير في صنع القـرار      التي تعمل على تعميق مشاركة    " سياسة الباب المفتوح  " عن   -العصر

 عن منابر الـرأي   ومؤثراً وحيوياً وصريحاً وجاداً حراًالوطني، ومن هنا تعد هذه المجالس منبراً    

  .العام في دولة الإمارات

وليس من شك في أن هذه الجمعيات والديوانيات قد ساهمت من خلال أدائها ونـشاطاتها        

 عن بقية الـدول المجـاورة       الإمارات تميزاً في ترسيخ الأمن الاجتماعي، وأضفت على مجتمع        

وجاءت الدراسات حول دور منظمات المجتمع المدني لتؤكد أن العمل الاجتماعي التطوعي هـو              

  مـسانداً  ضرورة تنموية، كما انه وفي المقام الأول واجب وطني، وأن هذه الجمعيات تلعب دوراً             

أقل من تلك التـي تـستطيع الدولـة أن          للدولة، وتقدم خدمات لقطاعات وفئات اجتماعية بتكلفة        

كما أوضحت هذه الدراسات أن الرجال هم الأكثر اهتماما بالعمـل التطـوعي، كمـا أن                . تقدمها

  )١١٩: ١٩٩٢راشد،  (.الفئات الشابة هي الأكثر إقبالا على العمل التطوعي، دون سواهم

 القـانون   غير أنه مهما تباينت الآراء حول العمل التطوعي، وحول ضـرورة تعـديل            

الخاص بالجمعيات ذات النفع العام، فإن هذه الجمعيات قد ساهمت في إثـراء المجتمـع المـدني                 

  .بدولة الإمارات



 ١٥٩

أما في مجال حقوق الإنسان فالحقيقة أن المنظمة الوحيدة المعترف بها قانونيـاً بمجـال               

في مجال الدفاع عن    حقوق الإنسان، هي الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان التي تمارس نشاطها           

مرضى السرطان الذين يواجهون التمييز في أماكن العمل، لكنها لا تفعل شـيئاً يـذكر لمعالجـة                 

، لم ترد وزارة    ٢٠٠٨تشرين الأول   /ومنذ أكتوبر . انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة     

سـيس منظمـات     لتأ ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤العمل والضمان الاجتماعي على الطلبات المقدمة في عامي         

  .)www.hrw.org/ar/world-report/2009-18(أخرى لحقوق الإنسان

 اتهمت السلطات الإماراتية حسن الدقي، مؤسس منظمة حقـوق          ٢٠٠٥حزيران  /وفي يونيو 

وقد أثارت التهم الشكوك، لأنها وجهت إلـى        . الشعب غير المعترف بها، باغتصاب مدبرة منزل      

وتوارى بعدها  ". منظمة حقوق الشعب الإماراتي   " الالكتروني   الدقي بعد شهرين من إنشائه الموقع     

 في محاكمة لم تؤيد الأدلة الشرعية       ٢٠٠٥الدقي عن الأنظار وحكم عليه بالإعدام غيابياً في عام          

وقامـت  . فيها التهمة الموجهة إليه، وفقاً لناشط حقوقي ومحامي محلي اطلع على أدلـة الثبـوت              

 ٥وفي  .  على خلفية تهمة الاغتصاب السابقة     ٢٠٠٨تموز  /ي يوليو شرطة الشارقة باعتقال الدقي ف    

آب أمرت المحكمة بإطلاق سراحه، وفي اليوم التالي صادقت محكمة للاستئناف علـى             /أغسطس

. لكن بعد ذلك، قامت محكمة البداية، ودون تفسير، بإلغاء قرار إخلاء الـسبيل           . أمر إخلاء السبيل  

 ـ          سبب نـشاطه فـي الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان            ويقول الـدقي أن الـسلطات تـضايقه ب

)www.hrw.org/ar/world-report/2009-18(.  

تقـدمت  ، 2004 تمـوز /يوليـو  ففي .الإنسان لحقوق أخرى منظمات إنشاء الحكومة وأعاقت

بطلـب   ) الإمارات في الحقوقيين لجمعية الأسبق الرئيس(الركن  محمد المحاميها مجموعة يتزعم

. الإنـسان  لحقوق الإماراتية الجمعية بإنشاء السماح أجل من الاجتماعية ونوالشؤ وزارة العمل إلى



 ١٦٠

حقـوق   داعيـة  بزعامـة  النشطاء من 30 تضم أخرى مجموعة تقدمت، 2005 نيسان/وفي إبريل

وحتـى   .الإنـسان  لحقـوق  أخرى جمعية لإنشاء الوزارة إلى بطلب الفلاسي بخيت الإنسان خليفة

 الطلبـين  مـن  أي علـى  ردت قـد  الـوزارة  كـن ت لـم  2007 تـشرين الثـاني  /نـوفمبر 

)www.hrw.org/ar/world-report/2009-18(.  

وفي هذا السياق، وتطلعا إلى دور أكثر فاعلية، وأقوى تأثيرا لمنظمات المجتمع المدني،             

ليتوافق أداؤها مع القفزة النوعية الهائلة التي يشهدها مجتمع الإمارات، في كافة مجالات تطـوره               

  : الحضاري، فإن الباحث يرى ما يليالإنساني و

ضرورة تسليط الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني الإماراتي، وعلـى            -١

 التطورات التي رافقت أنشطتها، والنظر في العوامل التي تعوق مسيرتها تمهيداً          

  .لوضع صياغة جديدة لدورها في خدمة قضايا المجتمع

عيات ليست متوافقة إلى الحـد الـذي        إذا كانت القواسم المشتركة بين هذه الجم       -٢

يمكن أن يوحد اختصاصاتها واهتماماتها، فلا أقل من فـتح حـوارات بينهـا،              

لإفراز علاقات مشتركة، وصولا لتحقيق أقصى قدر مـن درجـات التنـسيق             

والتقارب والتكامل بينها، بما يدعم دورها الوطني ويزيد من كفاءتـه، باعتبـار       

  .تخصصة تخدم شرائح متعددة من الاهتماماتهذه المنظمات تمثل مواقع م

ضرورة أن تقف هذه المنظمات وقفة مراجعة لتمحص أدلة وجودهـا، وتقـيم              -٣

 .أوجه نشاطها

ضرورة البحث عن أسباب التراخي الملحوظ عن مشاركة الجمهور في العمـل             -٤

العام وفي نشاطات هذه المنظمات من خلال إجراء حوارات جادة بينهـا وبـين      



 ١٦١

 إلى توعية الرأي العام بأهمية      تعدد فيها الآراء وتتباين الرؤى وصولاً     المجتمع، ت 

دورها وتعميق التواصل بينها وبين المجتمع، من أجل ترشيد القـرار الـوطني             

 .والمشاركة الفاعلة في التخطيط للتنمية الشاملة والاصلاح السياسي

مية، وبين  بحث أفضل صيغ التعاون بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكو         -٥

 .منظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم المالي والمعنوي لنشاط هذه المنظمات

ضرورة السعي لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لإعطاء منظمات          -٦

 أكبر في المـساهمة بإبـداء    الجمعيات المهنية، دوراً  المجتمع المدني، خصوصاً  

ل إصدار القرارات المتعلقة بها، وآيـة       الرأي في القضايا التي تهم المجتمع، قب      

ذلك تمثيل هذه الجمعيات في اللجان المتخصصة التي تشكلها هـذه الـوزارات             

 .والدوائر والمؤسسات الحكومية لبحث هذه القضايا

 ١٩٧٤لسنة  " ٦"ضرورة إصدار قانون جديد يكون بديلا للقانون الاتحادي رقم           -٧

ام الـذي وجهـت إليـه العديـد مـن      وتعديلاته، بشأن الجمعيات ذات النفع الع   

الملاحظات والانتقادات، والذي تجاوزه الزمن لعدم توافقه مع متطلبـات هـذه            

الجمعيات، ولعدم اتساقه ما حققه مجتمع الإمارات من تطور شامل فـي كافـة              

المجالات، استهدافا لتحفيز هذه الجمعيات لممارسة دورهـا التطـوعي بكفـاءة          

 .د أو عوائق أو عقباتوفاعلية واقتدار، دون قيو

ولا حرج على الإطلاق من استقراء تجارب المجتمعات العربية والأجنبية التي لها فـضل              

 مع قيم ومبادئ المجتمع الإمـاراتي       السبق والريادة في هذا المجال، ليأتي التشريع الجديد متوازناً        



 ١٦٢

تجـارب المقارنـة    وموروثاته وأهدافه وطموحاته وتطلعاته من ناحية، ومستفيدا مـن أفـضل ال           

  .وأحدثها من ناحية أخرى

  الإصلاح السياسيوواقع المؤسسات الصحفية والإعلامية : المطلب الثاني

الصحافة الحرة والاعلام هما اللتان تعبران بصدق وأمانة عن المجتمع أو عن قطاعات             

 ـ        حراً عريضة منه، تعبيراً   ة وكـذلك   غير مفروض، وتبدو أهمية الصحافة الجادة والحرة والأمين

الاعلام كأداة من أدوات الاصلاح السياسي، من خلال الأبواب الصحفية الثابتة التي تخصـصها              

الكثير من الصحف والمجلات لعرض شكاوى الجماهير، ومعاناتهم من البيرقراطيـة الإداريـة             

  . عن عرض آرائهم ومقترحاتهم لتحسين أداء الجهاز الحكوميوالفساد الإداري، فضلاً

  : لصحافةا: أولاً

لا ريب أن الصحافة الحرة سلاح قوي من أسلحة الـرأي العـام فـي الـضغط علـى                   

-١٧٠: ٢٠٠٤اج،  سـر (الممارسين للسلطة، إذا ما جنحوا او انحرفوا بها عما يريده الرأي العام           

والصحافة لا تكون حرة إذا كانت خاضعة للسلطة، لأنهـا           .)١٣٨-١٣٧ :١٩٩٧الحكيم،  )(١٨١

 على الممارسـين  سلطة ولا تعبر عن الجماهير، ومن ثم لا تصلح أن تكون قيداً        حينئذ تعبر عن ال   

  .)٨٥: ١٩٨٤النويس، )(١٤٠: ١٩٩٦فادي، ن(لهذه السلطة

ولا ريب في أن التركيبة السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وارتفاع نسبة الوافدين             

 عامة من حيث مضمونها ووسـائلها،       فيها، قد أثرت بصورة أساسية في الرسالة الإعلامية بصفة        

لتناسب التعدد في خصائص مستقبلي هذه الرسالة، وقد جمعت صحافة الإمارات عـدة سـمات               



 ١٦٣

 من الخصوصية، بين الصحافة الخليجية في دول الجوار، وهي السمات التـي              كبيراً أعطتها قدراً 

  .رسمتها طبيعة المجتمع الإماراتي وظروفه

مارات إلى القطاع الأهلي أو الخاص، باسـتثناء صـحيفتي          وتعود ملكية الصحف في الإ    

فالأولى باعتبارها صحيفة اتحادية كما جاء في مرسوم الترخيص بإصدارها،          ". البيان"و" الاتحاد"

  .أما الثانية فتشرف عليها وتمولها حكومة دبي

عرفـت الإمـارات    ، كمـا     في الظهـور   وقد سبقت الصحافة الأهلية الصحافة الرسمية     

من خلال بعض الدول العربية والأجنبية التي كانت صحفها تصل مع الـسفن             فة المقروءة   الصحا

  .)٨٩: ١٩٩٦نفادي، (التجارية

: ١٩٨٤النـويس،   (١٩٥٨ويعود فضل السبق لإمارة دبي في وجود أول مطبعة عـام            

، وصدور مجلة منتظمة الـصدور هـي        ١٩٣٣، وظهور بدايات الصحافة المكتوبة في عام        )٣٢

  .)٨٩: ١٩٩٦فادي، ن(١٩٦٦عام " بيأخبار د"

 في شـأن    ١٩٨٠لسنة  " ١٥"وتتفق صحف الإمارات في الالتزام بالقانون التحادي رقم         

المطبوعات والنشر، حتى تكون الممارسة الصحفية في إطار ضـوابط القـانون حمايـة لأمـن                

  .مة فيهالمجتمع وسلامته، وحفاظا على قيمه ومبادئه، وصيانة للنظام العام والآداب العا

 صحيفة ودوريـة    ١٨٥ صدور نحو    ١٩٩٦ إلى عام    ١٩٦١وقد شهدت الفترة من عام      

 صحيفة يومية ومجلة إسـبوعية      ١٤٨كما يدخل أسواق الإمارات نحو      .  مطبوعة ٣٩توقف منها   



 ١٦٤

 صحيفة يوميـة ومجلـة إسـبوعية        ٥٧٦وشهرية وفصلية باللغة العربية، كما يتم توزيع قرابة         

  .)٨٩: ١٩٩٦فادي، ن(لإنجليزيةوشهرية وفصلية باللغة ا

وتستأثر الصحف اليومية بالنصيب الأكبر، في حجم الإنفاق الإعلاني السنوي الضخم في            

كما أصبحت هذه الصحف في السنوات الأخيرة تمتلـك إمكانـات تكنولوجيـة             . أسواق الإمارات 

ن والطباعة  متقدمة ساهمت في تطوير وسال الإنتاج، خصوصا في مجالات التصوير وفرز الألوا           

والإخراج، وقد زادت خلال السنوات الأخيرة معدلات توزيع الصحف الإماراتيـة فـي الـدول               

  .)∗(العربية، خصوصا في الدول الخليجية المجاورة

                                                 
  : مية الصادرة باللغة العربيةالصحف اليو  )∗(

، وتصدر في أبѧو ظبѧي عѧن مؤسѧسة الاتحѧاد للѧصحافة والنѧشر والتوزيѧع                : "الاتحاد"صحيفة   -١

وقѧѧد صѧѧدر العѧѧدد الأول منهѧѧا فѧѧي ، التѧѧي يѧѧديرها مجلѧѧس إدارة يرأسѧѧه وزيѧѧر الإعѧѧلام والثقافѧѧة 

٢٠/١٠/١٩٦٩.  

وقѧѧد . اعѧѧة والنѧѧشرعѧѧن مؤسѧѧسة البيѧѧان للѧѧصحافة والطب، وتѧѧصدر فѧѧي دبѧѧي: "البيѧѧان"صѧѧحيفة  -٢

وتخѧѧѧضع ، وتعѧѧѧود ملكيتهѧѧѧا إلѧѧѧى حكومѧѧѧة دبѧѧѧي. ١٠/٥/١٩٨٠صѧѧѧدر العѧѧѧدد الأول منهѧѧѧا فѧѧѧي 

 .لإشراف دائرة إعلام دبي

وهѧي  ،  وتصدر فѧي الѧشارقة عѧن دار الخلѧيج للѧصحافة والطباعѧة والنѧشر               : "الخليج"صحيفة   -٣

 بعѧد  إلѧى أن توقفѧت  ، ١٩/١٠/١٩٧٠وقѧد صѧدر العѧدد الأول منهѧا فѧي      . مؤسسة أهلية خاصة  

ثѧѧم مѧѧا لبثѧѧت أن عѧѧادت مѧѧرلاة أخѧѧرى ، ٢٩/٢/١٩٧٢فѧѧي " ٣٧٥"صѧѧدور آخѧѧر أعѧѧدادها رقѧѧم 

التѧاريخ الحѧديث والمعاصѧر      ). ١٩٩٨(خالد بѧن محمѧد      ،  القاسمي. (٥/٤/١٩٨٠للصدور في   

دار الثقافѧѧѧة العربيѧѧѧة للنѧѧѧشر والترجمѧѧѧة   ، الكتѧѧѧاب الأول، لدولѧѧѧة الإمѧѧѧارات العربيѧѧѧة المتحѧѧѧدة  

-١١٣ص،  صحافة الإمѧارات  ،  آذلك نفادي . ٣٦٧ص،  ١ط،  ارات الإم –الشارقة  ،  والتوزيع

١١٩.( 

، وتصدر في أبѧو ظبѧي عѧن مؤسѧسة الظفѧرة للѧصحافة والطباعѧة والنѧشر                 : "الوحدة"صحيفة   -٤

 .٦/٨/١٩٧٣وقد صدر العدد الأول منها في 

 واسѧѧتمرت ١٧/٣/١٩٧٥وتѧѧصدر فѧѧي أبѧѧو ظبѧѧي وبѧѧدأت بالѧѧصدور فѧѧي     : "الفجѧѧر"صѧѧحيفة  -٥

التѧѧѧاريخ الحѧѧѧديث  ، القاسѧѧѧمي. (حيѧѧѧث تحولѧѧѧت إلѧѧѧى يوميѧѧѧة    ،١٥/٥/١٩٧٨إسѧѧѧبوعية حتѧѧѧى  

 ).٣٦٨ص، والمعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة



 ١٦٥

التي " منابر القراء "وتبدو رقابة الصحافة كأداة من أدوات الإصلاح السياسي، من خلال           

الجمهور، والتي تـتم إحالتهـا للمـسؤولين        تخصصها الصحف لشكاوى وتساؤلات واستفسارات      

  .والمختصين والمعنيين للوقوف على الحقائق

وعن واجب الصحافة في النقد البناء الذي يدعم التطور، قال صاحب السمو الشيخ زايد              

بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في حديث له مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعـلام، بتـاريخ                 

كما أن واجـب الـصحافة      ... افة هو إبراز الإيجابيات لنزيد منها       واجب الصح  "٢١/١٠/١٩٧٥

ونحن نرحب بالنقد البناء، لأننا نريد أن نبني بلدنا، ونحن نؤمن فـي هـذا               . ومن حقها أن تنتقد   

كما نؤمن بحرية الصحافة، ونحن جميعا شركاء فـي الـرأي           . المجتمع بحرية المواطن وكرامته   

وبدون هذه المـشاركة لا يكـون للعمـل         . لإعداد وفي التنفيذ  وفي السياسة وفي التخطيط وفي ا     

الوطني معنى أو محتوى، لأن هدفنا كما قلت هو رفع مستوى كل مواطن، وتحقيـق الازدهـار                 

ولا يمكن أن تنحـصر     . والتقدم لهذا الوطن، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتآزر الحكومة مع الشعب            

لعضو الفعال، ومن هنا فإننا نؤمن بأن الشعب يجـب          الواجبات في الحكومة فقط لأن الشعب هو ا       

: ١٩٩٨القاسمي،  (أن يكون له مطلق الحرية في إبداء رأيه، والصحافة هي جزء من هذا الشعب             

٣٦١(.  

                                                                                                                                               
  : الصحف اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية

عѧѧن مؤسѧѧسة الاتحѧѧاد للѧѧصحافة ، وتѧѧصدلار فѧѧي أبѧѧو ظبѧѧي: "Emirates Newsإمѧѧارات نيѧѧوز ""صѧѧحيفة  -١

ثѧѧѧѧم تحولѧѧѧѧت إلѧѧѧѧى يوميѧѧѧѧة ابتѧѧѧѧداءً مѧѧѧѧن ، ١٩٧١غѧѧѧѧسطس وقѧѧѧѧد بѧѧѧѧدأت أسѧѧѧѧبوعية فѧѧѧѧي أ، والنѧѧѧѧشر والتوزيѧѧѧѧع

٢٢/١١/١٩٧٥. 

 .٣٠/٩/١٩٧٩وبدأت في الصدور  منذ ، وتصدر في دبي: "Gulf Timesجلف نيوز "صحيفة  -٢

 .١٩٧٩وبدأت في الصدور منذ فبراير ، وتصدر في دبي: "Al-Khaleej Timesالخليج تايمز "صحيفة  -٣

وقѧد بѧدأت   ، ارقة عن دار الخليج للѧصحافة والطباعѧة والنѧشر   وتصدر في الش: "Gulf Todayجلف توداي "صحيفة 

 ..١٩٩٦في الصدور منذ إبريل 
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  : وسائل الإعلام المسموعة والمرئية: ثانياً

 في الرقابة على أعمال الإدارة في دولـة          فاعلاً  يلعب الإعلام المسموع والمرئي دوراً    

الإمارات، من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة لشكاوى وهموم ومعاناة الجمـاهير   

-٣٦٢: ١٩٩٨القاسـمي،    ()*(من أداء الجهاز الحكومي وردود المسؤولين والمختصين عليهـا        

٣٦٤(.  

  فقد)٢: ٢٠٠٨هيومن رايتز وتش، (وفي الواقع الصحفي والإعلامي في دولة الإمارات

حقـوق   وضـايقت نـشطاء   آرائهم نشر من بارزين إماراتيين وأكاديميين معلقين اتالإمار منعت

عن  التعبير العقاب جراء عليهم وفرضت الصحفيين الحكومة وسجنت .باضطهادهم وقامت الإنسان

   .للحكومة المنتقدة الآراء

الـشهير   الموقـع  الشيحي، صـاحب  راشد محمد على محكمة حكمت آب/أغسطس وفي

Majan.netدولار تعويضاً 19000 يدفع بأن رسمي، وأمرت بمسؤول للتشهير عام لمدة السجن ب 

 حكمـت  أيلول/سبتمبر وفي .عالموق وأغلقت .)٢، ص٢٠٠٨هيومن رايتز وتش، (الأضرار عن

المذكور،  الإلكتروني الموقع على مقال جراء كتابة خمسة أشهر بالحبس الأصلي خالد على المحكمة

 حكمـت  أيلـول /سـبتمبر  في الاستئناف، وفي النظر بكفالة حتى لأصليا سراح المحكمة وأطلقت

 شهرين بالسجن بالإنجليزية اليومية الصادرة تايمز صحيفة خليج في يعملان صحفيين على محكمة

هيـومن  (. الاسـتئناف  حكم في بانتظار النظر بكفالة منهما سراح كل إطلاق تم القذف، لكن بتهمة

  )٢: ٢٠٠٨رايتز وتش، 
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سـجن الـصحفيين   " بعـدم  تعليمات الإماراتي الوزراء رئيس أصدر أيلول/تمبرسب وفي

علـى   لمعاقبـة الـصحفيين   أخرى إجراءات اتخاذ وجوب إلى أشار ، وإن"بعملهم متعلقة لأسباب

مـن   وليس .الشيحي بكفالة عن بالإفراج الوزراء رئيس أمر أيلول/سبتمبر 30 وفي ."الانتهاكات"

 بالمحكمـة  قاضـي  أصـدر  2006 حزيـران /يونيو وفي، عنه أسقطت قد التهم كانت إن الواضح

 المـدعي  إهانـة " بزعم الحقوقيين جمعية محمد المنصوري، رئيس باعتقال أمراً العليا الاتحادية

 العربية الإمارات إلى المنصوري  خارج البلاد، عاد 2007عام  فترات غالبية قضاء وبعد ."العام

 عـن  يكـف  بـأن  حذرته الإماراتية أن الحكومة التقارير  وأفادت.أيلول/سبتمبر مطلع في المتحدة

، 2006 عـام  صـيف  فـي  مرتين الركن محمد باحتجاز الإنسان وقام الأمن حقوق بمجال نشاطه

   )٢: ٢٠٠٨هيومن رايتز وتش، (. الحقوقي نشاطه بشأن واستجوبوه

 كانون/يناير وفي .البلاد مغادرة من ومنعوه سفره جواز ت السلطات الاماراتيةصادر كما

 الـركن  على الدرجة منخفضة محكمة الدوافع، حكمت سياسية أنها قضية بدا وفيما، 2007 الثاني

 أيـار /مايو  وفي.العقوبة تنفيذ إيقاف وتم .الزواج خارج الجنس بتهمة ممارسة رهثلاثة أش بالحبس

 المـأوى  هيلأمل، وا الحكومة مدينة أغلقت سفره وفيما جواز الركن إلى الحكومة أعادت، 2007

 الحكومة شكلت تعرضوا للانتهاكات، فقد ممن والخادمات المنزليات والأطفال للنساء بالبلاد الوحيد

 بسعة الخدمات نفس يقدم مركز والطفل، وتدير للمرأة مؤسسة دبي تدعى حكومية شبه جديدة هيئة

 – مصبح شارلا – لسابقةا الأمل مدينة ومديرة. ةملحوظ شخصاً، وهي زيادة 260 لاستضافة تكفي

 أنـه  يبـدو  كـان  ما الحكومة عنها إدارة المنظمة الجديدة، وأسقطت مجلس أعضاء أحد أصبحت

  .)٢: ٢٠٠٨هيومن رايتز وتش، (الدوافع سياسية جنائية اتهامات



 ١٦٨

وللنهوض بدور الصحافة والإعلام في الإصلاح السياسي في دولة الإمارات يجب إبداء            

  : الملاحظات التالية

 ضدها الحق أن حكومة الإمارات تعاملت مع الصحافة بذكاء وسخاء ووقفت معها وليس

 لكن هذه العلاقة الأبويـة الرحيمـة أفقـدت الـصحافة    . وكسبت ودها بدلا من أن تثير عداءها

 استقلاليتها وحولتها من سلطة رابعة تراقب السياسات والمؤسسات إلـى سـلطة تابعـة تـشيد               

 الصحافة كسلطة تابعة ليست بظاهرة صحية بل هـي خـسارة          . خفاقاتبالانجازات وتتجاهل الإ  

  .كبرى لمجتمع الإمارات

 يضيق صـدره بحريـة   هو الطرف الثاني الذيفالمجتمع بكل فئاته وجمعياته ونخبه أما 

من   انه ملكي أكثرأحياناً مجتمع الإمارات يبدو. الصحافة ويتحسس من الرأي المختلف والمخالف

 مجتمعـي ملـح لرفـع سـقف        طكثر من الحكومة التي لا تشعر بوجود ضغ       وحكومي أ ،  الملك

يتعارض مـع كـون مجتمـع     المفارقة أن هذا الموقف المجتمعي السلبي من الحريات. الحريات

مجتمـع  . للحريـات الاجتماعيـة   الإمارات من أكثر المجتمعات الخليجية تعلما وانفتاحا وتقـبلا 

لا يوجد سبب مقنع لهـذا      و. والكتابة يكترث لحرية الصحافة  الإمارات يقدر حرية التجارة لكنه لا       

الإمارات غير مسيس والفرد فيـه غيـر    التناقض الصارخ في تجزئة الحريات سوى أن مجتمع

ن قارئ أتحرير إحدى الصحف الكبرى يقول  فرئيس. معني بالسياسة والقضايا السياسية الساخنة

 وليست الحرية هـي الـسلعة الرائجـة فـي     لخدمةفا .تصحيفته يهتم بالخدمات أكثر من الحريا

 آلاف قارئ فقط ٨عدد قراء صفحات الرأي لا يتجاوز  كما تشير استطلاعات الرأي أن. المجتمع

سـالمان،  ( ألف نسخة يوميا٨٠ًالإمارات والتي توزع أكثر من  في واحدة من اكبر الصحف في

٤٨: ٢٠٠٠(.  
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.  سقف الحرية فهو المؤسسات الـصحافية مسؤولية تدني أما الطرف الثالث الذي يتحمل

 وفاصلة في مسيرة الصحافة في الإمارات لكنها أيـضاً  لقد خاضت هذه المؤسسات معارك مهمة

الاستثمارية والتجارية وبلغت أرباحها من المبيعات والإعلانات نحـو    من الفرصاستفادت كثيراً

 فيها تلك المملوكة للحكومة مـع   لقد تحولت هذه المؤسسات بما٢٠٠٧.العام   مليون درهم٦٠٠

هذا رصـيد مهـم     . إلى مؤسسات تجارية ناجحة بقدر ما هي صحف وطنية رائدة          مرور الوقت 

فالمصالح ضـخمة والاسـتثمارات أكثـر ضـخامة     . عبء كبير على الحريات للمؤسسات لكنه

قـة  الخطوط الحمراء وعدم تجاوز الإشارات الـصفراء والبقـاء فـي المنط    وتتطلب التكيف مع

والخبرة والمصلحة تدفع المؤسسات الصحافية لممارسة الرقابة الذاتية على كل  الحكمة. الخضراء

 .النتيجة بطبيعة الحال تراجـع حـاد لهـامش الحريـات فـي الإمـارات      و. وتطبع كلمة تكتب

المسؤول عن تدني حرية الصحافة هو الصحافي والكاتـب والمثقـف الـذين     الطرف الأخيرأما 

صحيح أن هناك من سعى ويسعى .  عن الحرية دفاعاًلا يفعلون شيئا ملموساً ن لكنيشكون ويبكو

الحريات، وصحيح أن هناك من دفع ثمن الموقف والرأي الصادق، وصحيح أن هناك  لرفع سقف

لكن الوسط الصحافي في عمومـه يريـد ان تهـبط عليـه     . وجه المغريات العاتية من صمد في

فللحريـة  . هذا لم ولن يحدث أبـداً .  وسلاماًء وتنزل عليه برداًوتعطى له عطا الحريات هبوطاً

. ووحيد وهذا العنوان هو الشجاعة وتحتاج من يطالب بهـا ويـدافع عنهـا بجـرأة     عنوان واحد

الانـزواء    فقد قررت وهي الغالبيةأما البقية الباقية. الصحافي في الإمارات قليله شجاع والوسط

  .يش مع الرقابة وتعلمت فن المهادنة والمداهنةوالهروب من أول مواجهة والتعا
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  الدور السياسي للمرأة في دولة الإمارات: المطلب الثالث

إن التطور الاقتصادي الناجم عن اكتشاف النفط زاد من الدخل العام للدولة مما أدى إلى               

لواضـحة  أن تكون دولة الإمارات من الدول مرتفعة مستوى المعيشة، وهذا الوضع ألقى بآثاره ا             

على وضع المرأة، حيث تغيرت النظرة إليها إلى حد ما وخاصة مع التغيرات الثقافية التي تحققت                

بشكل جزئي في ما يتعلق بوضع المرأة نتيجة للانفتاح على المجتمعات الأخـرى، فلقـد أسـهم                 

لث للنساء  المؤتمر الإقليمي الثا  ( )٥٣: ٢٠٠٦الزعابي،  ( .التعليم في زيادة وعي المرأة ومطالبتها     

  )٦٢: ٢٢/١٢/٢٠٠٨-٢١البرلمانيات 

وعلى الرغم من كل الصعوبات والمعوقات التي تواجـه المـرأة الإماراتيـة، إلا أنهـا      

استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية،           

يد من مجالات العمـل التـي كانـت         فلقد استطاعت الوصول إلى مواقع التأثير والسلطة في العد        

قاصرة على الرجال من قبل، كالقطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعـلام ومراكـز اتخـاذ               

  . إلخ.. القرار

ومن ثم لم يعد الحديث حول ما إذا كان مسموحاً لها القيام بدور أم غير مـسموح لهـا،                   

 ما يعني حدوث تطور نـوعي       وإنما صار الحديث حول طبيعة هذا الدور ومداه ومجالاته، وهو         

ولعله من الضروري الوقوف على العوامـل التـي         . على صعيد المجتمع بصدد المرأة وقضاياها     

ساهمت في تصعيد قضايا المرأة لتحتل مكانة متقدمة في أولويات العمل الـوطني، ويـأتي فـي                 

  : )١٠: ٢٠٠٥الكتبي، (مقدمة هذه العوامل
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الجمعيات النسائية من داخله، أديـا إلـى        نمو المجتمع المدني العربي، وتطور       .١

تزايد الوعي المجتمعي والنسائي بأهمية مواجهة المشكلات والـصعوبات التـي           

تعوق دورها كشريك للرجل في الحياة، كما وفـرت آليـات مجتمعيـة جديـدة      

لمواجهة قيود الموروث الثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى التوافق مع المنظـور           

  .نسانالعالمي لحقوق الإ

توجه غالبية الدول العربية نحو إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة، حتـى أصـبح               .٢

موضوع تمكين المرأة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، إحـدى           

  . أبرز آليات عملية الإصلاح في غالبية البلدان العربية

 ـ           .٣ ي الـدول   الاهتمام الدولي بمسألة تمكين المرأة من منظور حقوقي، لاسـيما ف

النامية وهو اهتمام تجاوز المنظور الرعائي والخدمي الضيق الذي ظل سـائداً            

لفترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي أصبحت معه قضايا المرأة على قمة أولويات            

الأجندة الدولية وأحد المحاور الرئيسية للعديد من المؤتمرات الدولية التي تنظمها           

  . الأمم المتحدة

الحركة النسائية في هذه الفترة داخل مجتمع الإمارات أحد أنواع المشاركة           ويمكن اعتبار   

. السياسية للمرأة، حيث ترتب على ذلك، وجود جبهة واعية تدافع عن حقوق المـرأة الإماراتيـة               

فالنهضة النسائية الشاملة التي تعم مظاهرها كل مرافق مجتمع الإمارات تعتبـر تجربـة رائـدة                

 الحركات النسائية الأخرى، لأنها تمتاز بقصر المدة الزمنية وشـمولية           تختلف عن سائر تجارب   

  )١٤٩: ٢٠٠٢الإمارات والمشاركة السياسية، )( ٦٦: ٢٠١٠عبد االله، . (المكاسب التي تحققت
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وشهدت السنوات الأخيرة دخول النساء الإماراتيات إلى قطاعات كانت تعتبر في السابق            

 ٢٣ اللائي يعملن في وزارة الخارجية       ٢٠٠٤لدبلوماسيات عام   حكراً على الرجال، فقد بلغ عدد ا      

واستطاعت المرأة الإماراتية تحقيـق نقلـة فـي وضـعها           . دبلوماسية بينهن وزيرات مفوضات   

، بتمثيلها في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة الشارقة، بخمس سيدات في           ٢٠٠١بالمجتمع عام   

ي الدولة وحضورها جلسات المجلس الوطني الاتحادي       أول مشاركة نسائية في العمل البرلماني ف      

التجربة البرلمانيـة    (.وطرح مناقشة كافة القضايا الوطنية ليبرز الدور السياسي للمرأة الإماراتية         

  )٢٩: ٢٠٠٩ة الإماراتية، للمرأ

ومنذ قيام حكومة الاتحاد، ظلت الحكومات المتعاقبة تخلو من أي حضور نـسائي فـي               

 حظيت المرأة الإماراتية بمنصب وزيرة، حيـث تـم          ٢٠٠٤ي شهر نوفمبر    مجلس الوزراء، وف  

 تـم تعيـين مـريم       ٢٠٠٦وفي فبراير   . تعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتخطيط      

وفي سابقة تعد الأولى في تاريخ الإمارات السياسي، ومـع          . الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية   

فازت ولأول مرة امـرأة فـي جولـة         ) ٢٠٠٦ديسمبر  (البلاد  إجراء أول انتخابات تشريعية في      

الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي، إلى جانب ثماني نساء أخريـات              

التجربة  (.عينهن حكام الإمارات في المجلس وفقاً للدستور الذي ينص على تعيين عشرين عضواً            

  )٣٠ :٢٠٠٩لمانية للمرأة الإماراتية، البر

وبذلك تعد دولة الإمارات الأولى عربياً من حيث نسبة مشاركة المـرأة فـي البرلمـان                

 في المائة من مجموع الأعضاء، حسب ما أشار تقرير التنمية البشرية في العالم لعام               ٢٢,٥بنسبة  

، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة والعشرين ضمن مجموعـة دول            )٢٠٠٨ - ٢٠٠٧(

  )٩٥: ٢٠٠٨عبد الخالق،  (.البشرية العالمية البالغ عددها سبعين دولةالتنمية 
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ومع ذلك تعد مشاركة المرأة في هذا المجال السياسي محدودة، وتتأثر كثيراً بمفاهيم وقيم              

الأسرة والمجتمع ولذلك نلاحظ في أكثر المجتمعات ديمقراطية وتقدماً غياب المرأة في المجـال              

ستثناء بعض الحالات القليلة، ومن ثم فإن افتقاد الحق السياسي والعمل           السياسي بشكل واضح مع ا    

السياسي بالنسبة لنساء العالم هو ظاهرة عامة، وإن كان بدرجات ونسب مختلفـة تبعـاً لـروح                 

  .الديمقراطية التي تخيم على الجو العام للمجتمع وطبيعة العرف السائد كحالة دولة الإمارات
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قات والتحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح المعو: المبحث الثاني

  السياسي 

تشير محاور الاصلاح التي سبق بيانها في المبحث الاول إلى أن الطريق في المـستقبل               

 على الأجندات السياسية     ثابتاً تبقى صعبة ومعقدة على الرغم من أن الإصلاحات تحتل الآن مكاناً          

تواصل جهود الإصلاح وتبدأ بإعطاء نتائج واضحة،       وما لم ت  . في دولة الإمارات العربية المتحدة    

. فإنه يجب توقع تطور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى أزمة شـاملة وخانقـة             

وبحسب ما تبدو عليه الأحوال الآن، ثمة حاجة ملحة إلى تسريع خطوات الإصـلاح ومعالجـة                

  .العلاقة بين الدولة والمجتمعبعض القضايا الموضوعية التي تؤثر بصورة مباشرة في 

 الاهتمـام  تحت الأضواء وفي بؤرة هاإلا أنالمتحدة  العربية لإماراتورغم صغر دولة ا

 مجال حقوق في والخارجية، وسجلها الداخلية شؤون الإمارات إن المكثف، وعلى ما يبدو العالمي

 وعليـه فـإن   .مجتمع الدوليانوال الإعلام فيها يدقق كلها أمور السياسي الإصلاح وانعدام الإنسان

 الـسياسي  الإصـلاح  مع ملف التعامل ويجب ينتهي له أن بد لا والمحرج السائد السياسي الركود

 مصدر تهديد لمجمـل  هو برصيد بل ليس فالركود السياسي. وسريع وعاجل جاد وطني بحرص

  .كل الوضوح الإمارات وإنجازاتها الواضحة مكتسبات

 من المعوقات التي تحول دون البدء بالإصـلاح فـي دولـة      والحقيقة أن هناك مجموعة   

، ومن هذه المعوقات أن مواطني   وتعثراً الإمارات، أو على الأقل جعل مسيرة الإصلاح أكثر بطئاً        

دولة الإمارات قد تعودوا على أنماط حياة الرفاه واليسر، إضافة إلى عدم وجود العدد الكافي من                

لى ذلك الخلفية القبليـة والعـشائرية للمجتمـع الإمـاراتي،           مؤسسات المجتمع المدني، يضاف إ    
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وسيتناول الباحـث فـي     . واختلال التركيبة السكانية، وأخيرا غياب طلب شعبي مؤطر للإصلاح        

  :  هذه المعوقات والتحديات على النحو التاليثلاثةمطالب 

اة تعود مواطني دولة الإمارات على أنماط حي      "الدولة الريعية   : المطلب الأول 

  "الرفاه واليسر

تتمتع الدولة الخليجية الريعية ببعض الاستقلال عن مواطنيها بحكـم اعتمادهـا علـى              

هذا الاستقلال يتم تفسيره على أنه ما دامـت الدولـة لا تثقـل كاهـل                . مصادر خارجية للدخل  

 ـ      المواطنين بالضرائب، فإن المواطنين لا يهتمون كثيراً       ن  ببناء مؤسسات ديمقراطية تمكـنهم م

وتلخص هذه الفكرة بتحوير    . المشاركة في صنع السياسة العامة، ومن محاسبة المسؤولين العامين        

، فـي   "لا ضرائب دون تمثيـل    "لقول قديم يلخص تطور النظام الديمقراطي، بحيث يصبح القول          

  )Bahgat, 1994: 65 )(١٧٩: ٢٠٠٩علوي،  (".لا ضرائب لا تمثيل"السياق الشرق أوسطي 

شراء النخب الحاكمة لـشرعيتها     " الخليجية"ا التأثير من قبل الدولة الريعية       وينتج عن هذ  

عن طريق خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم             

من أجل تقليص مطلب المعارضة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وهو النمط الذي أطلق عليه أحد              

 أو تأثير القمع الناتج عـن تـوافر مـداخيل    .)Bahgat, 1994: 511-513( "دولة البقشيش"الكتاب 

  اقتصادية ضخمة تسمح لحكومات الدول المعتمدة على السلع الأولية بأن تبني آلـة أمنيـة قويـة                

  .لا تقوى قوى المعارضة على تجنبها أو الوقوف في وجهها

 عامة ودولة الامـارات     والمعضلة الأساسية التي تعاني منها دول الخليج العربية بصفة        

تتمثل فـي كـون      )٢٣٤: ٢٠٠٠الكتبي،  (العربية المتحدة بشكل خاص كما يرى بعض المحللين       
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مواطني دولة الامارات قد تعودوا على أنماط حياة الرفاه واليسر، وعلى ذلك النوع من الخدمات               

لتاريخيـة فـي   المجانية المقدمة إليهم، وحسب التصور الذي وضعه جيمس أوكونور للاتجاهات ا       

سياسات الرعاية الاجتماعية والقائل بأن التعود على مستويات عالية من المعيشة المـستندة إلـى               

الدعم الحكومي تجعل المواطنين يعتقدون بأن هذه المستويات هي مكـسب اجتمـاعي وإنجـاز               

فدولة الرفاه تظل معرضة لمخاطر عدم الاسـتقرار الـسياسي          . سياسي من الصعب التخلي عنه    

الناجم عن احتمالات فقدان نظامها الحاكم لشرعيته، حيث أن شرعية هذا النظام معتمـدة علـى                

إرضاء المواطنين من خلال الخدمات المقدمة إليهم عبر برامج الرفاه، وفي حالة تقلـيص هـذه                

الخدمات لأي سبب من الأسباب فإن ذلك قد يقود إلى شيوع حالة من عدم الرضا بين المواطنين                 

: ١٩٩٩الـركن،    (ز شرعية النظام الحاكم، ومن ثم تعرض استقرارها السياسي للخطـر          واهتزا

١٢٥(.  

 وغياب المطالبة ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني: المطلب الثاني

  الشعبية

لعل أهم المعوقات التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح السياسي في دولـة الإمـارات              

لمدني وغياب المطالبة الشعبية، وسيتناول الباحث فـي        تتمثل في ضعف دور مؤسسات المجتمع ا      

  :على النحو التالي هذا المطلب ومن خلال الفرعين التاليين هذين التحديين

  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني : الفرع الأول

من المعوقات الموضوعية التي تبطئ من تنفيذ الإصلاحات الـسياسية وغيرهـا، عـدم          

مدني الضاغطة على المؤسسة الحاكمة أو على المؤسسات مـا قبـل            وجود مؤسسات المجتمع ال   
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مدنية كالولاءات القبلية والعشائرية والمذهبية، فعبر العقود الماضية وفي ظـل هيمنـة العقليـة               

الريعية بمفاهيمها الاستبدادية وتداخلها مع القيم القبلية، لم يتمكن المجتمع الاماراتي من تشكيل أي              

  .حزب سياسي معين

بالنظر إلى طبيعة التنظيمات المدنية الراهنة نلاحظ أنها تتنوع ما بين دينيـة ونـسائية               و

وخيرية ومهنية وتعاونية وثقافية، في حين تفتقد أهم عناصرها وهو الأحزاب الـسياسية، وهـو               

مركـز الخلـيج للدراسـات      (الأمر الذي تكاد تعرفه التجربة الكويتية، وإن كان بـشكل متمـايز           

  .)٣٢: ٢٠٠٥ة، الاستراتيجي

وعليه لا يوجد العدد الكافي من مؤسسات المجتمع المدني، كما أنها لم تطـور العمـق                

ونتيجة لذلك فإنه يجب تعزيـز      . الاجتماعي اللازم للسماح بالتوليد الذاتي للمؤسسات الديمقراطية      

 يمكن  وبهذه الطريقة فحسب،  . دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الإصلاح        

  .في النهاية بناء ثقافة ديمقراطية أصيلة تكون بمنزلة دعامة يستند إليها النظام السياسي التمثيلي

  غيـــاب المطالبة الشعبية: الفرع الثاني

 .المتحدة الإمارات العربية في معدوما أوبارز  غير السياسي التغيير على الشعبي يكون الطلب يكاد

 يتوجـه  ملـح  طلب شـعبي  يوجد ولا القائم للنظام السياسي جادة ةمعارض الإمارات في توجد فلا

 تـشريعية  منتخب وبسلطة وطني مجلس بقيام أو بانتخابات إصلاحات، أو بإدخال وينادي للحكومة

 حرية هامش السياسي وزيادة الإصلاح في للإسراع ملموس الإمارات ضغط في يبرز واسعة، ولم

 وسياسـية  بقيمة اجتماعية ليست الديمقراطية أن إلا ديمقراطيةال عن الحديث العلني ورغم. التعبير

 التـي  والعـابرة  فالأصوات القليلة. المجتمع في الأفراد اهتمامات جدول رأس تأتي على ولا ملحة
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نخبوية  أصوات في الأغلب كما أنها ناحية من متناثرة والديمقراطية السياسي عن الإصلاح تتحدث

القليلـة   المقـالات   كمـا أن .المجتمـع  في سياسي أو اجتماعي وزن أي تحمل ولا منعزلة وفردية

الاهتمام محليـا،   لا تلقى السياسي الإصلاح عن تدافع التي العامة والمحاضرات الشفوية والأحاديث

 .العالميـة  قبل وكالات الأنبـاء  من فورا تناقلها ويتم خارجيا جاذبة إعلامية مادة تشكل رغم أنها

 المختلفة والأماكن امتداد الأجيال على انتشارا وأكثر صوتاً أعلى الإصلاح رضةمعا أن والمفارقة

رجـل أعمـال    حديثًا، كتبـه  نشر مقال فإن المثال سبيل فعلى). ١٠: ٢٠٠٥عبد االله، (البلاد عبر

وينـدد   العربية المتحدة للإمارات مناسبة بأنها غير ويصفها الديمقراطية بشدة فيه يرفض معروف

الـشعبي   التأييـد  وحصل علـى  الانتباه استرعى أطروحاتهم مصداقية في ويشكك صلاحالإ بدعاة

إلـى   تقديمه تم استطلاع حديث في وجاء. في المجتمع الإصلاح دعاة كل كتبه مما أكثر والرسمي

شـباب   مـن  فقـط % ٣٧ إلى جدا تصل متدنية نسبة أن الخليجي التنمية لمنتدى السنوي الاجتماع

فـي  %83 و الـسعودية  العربيـة  في المملكة %82 السياسي، مقابل الإصلاح يساندون الإمارات

 للاهتمام، لأنها تبين مثيرة المتواضعة هذه النسبة .الكويت في %60 و عمان في%70 و البحرين

مكترثـة   الإمـارات وللأسـف، غيـر    فـي  الجديد والمتعلم الجيل من العظمى الأغلبية حتى أنه

بـالتغير   مكتـرث  غيـر  مزاج وفي معنى بالإصلاح غير السابق يلالج مثل بالديمقراطية، ومثله

  .)∗(القائم والسياسي الاجتماعي الاقتصادي .بالوضع  راضٍ الجيلين في المجتمع، فكلا السياسي

وفي ضوء ما تقدم يمكن إدراك الخطوط العريضة لعملية الإصلاح السياسي في دولـة              

    التي تجعل تنفيـذ مثـل هـذه الإصـلاحات ممكنـاً           الإمارات العربية المتحد، واقتراح الآليات      

                                                 
 غالبيѧة  وتعتقѧد  . المتحѧدة  العربيѧة  الإمارات في المعيشة ظروف تجاه المواطنين بين نسبياً مرتفع الرضا مستوى  )∗(

 جѧرى  الѧذي  المѧسح  نتѧائج  بعѧض  ذاوهѧ  .المѧستقبل  حѧول  متفѧائلون  وهѧم  الѧصحيح  الاتجѧاه  فѧي  تسير البلاد نأب  % 90

 .الخليج دار في البحوث وحدة في ونشر
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Sager, 2004: 5-13)) ( ،ومع أن هناك قناعة بأن الإصلاحات ضرورية ). ٣٧: ٢٠٠٧خلف

  : ومرغوب فيها، فلم تزال ثمة حاجة إلى وضعها في مبادئ معينة لكي تؤدي إلى النتائج المرجوة

 يمكن تحقيقها، فلا     يجب أن يكون الإصلاح شاملا ومستندا إلى أهداف        أولاً -١

  .يكفي إعلان شعارات عريضة من دون إرفاقها ببرنامج فعال لتنفيذها

لا يمكن النظر إلى عملية الإصلاح الفعالة على أنها عمل من دون تكلفة أو               -٢

فالتضحيات مطلوبة من   .  بالضرورة توقع أن يكون تنفيذ الإصلاحات سلساً     

مع ذلـك فـإن     . الطرقكل الأطراف، ويجب توقع مصادفة تعقيدات على        

 .تأخير الإصلاحات يسبب تكاليف أكبر، ومن ثم فلا يمكن عده خياراً

المهم هو الحاجة إلى العمل المشترك، فعن طريق إشراك قطاعات واسـعة             -٣

من المجتمع، تصبح الحكومة في النهاية قادرة على تقوية شرعيتها، فضلا           

 من عـزل القـوى      عن تعزيز هياكل السياسة القائمة، وسيمكن ذلك أيضا       

المصممة على تخريب العملية بأكملها بوضع مـصالحها الفرديـة فـوق            

 .مصالح المجتمع

إن الإدخال التدريجي للإجراءات الإصلاحية في دولة الامـارات سـيكون            -٤

أكثر نجاحا من فرضها بصورة فجائية وجذريـة، كمـا ثبـت بالتجـارب              

لخلط بين التدرج   وفي الوقت نفسه يجب عدم ا     . ومساعي الإصلاح الأخرى  

بـل يجـب    . والحركة البطيئة، أو نشر الإصلاح على فترة زمنية طويلـة         

المحافظة على درجة محددة من الزخم بحيث لا تعجز عمليـة الإصـلاح             

 .عموما عن التقدم بسبب الخمول أو فقدان الاهتمام
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أخيرا، ثمة حاجة إلى وضع أولويات للإصلاح، ويجب التعامل مع القضايا            -٥

أهمية باستخدام معايير محددة بصورة جيـدة وببرنـامج تطبيقـي           الأكثر  

ويمكن أن تنظر هذه بعمق     . مدروس بعناية، كما يجب إنشاء حزم للإصلاح      

. في الأولويات والمبادرات الاقتصادية والسياسية والإداريـة والاجتماعيـة        

 ومتى بدأت مثل هذه العملية يمكن الانتقال بعد ذلك إلى بنود أكثر حساسية،            

 حيث سيدرك المجتمع الاماراتي عندئذ ما سيطلب منه وسـيكون مـستعداً           

  .للقيام بالتكيف المطلوب

في النهاية لا بد من تفهم عدم وجود مخطط تفصيلي لتنفيذ مساعي الإصلاحات السياسية              

 من الإشارة إلى إحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط أو فـي الخلـيج،              وبدلاً. والنجاح في ذلك  

 على حده، وبذلك يمكن تحقيق التقدم، لأن ما ينجح في بلد لا يـنجح          التشديد على الدول كلاً   يجب  

وفي غضون ذلك، فإن النقاش الداخلي هو الـذي سـيحدد           . بالضرورة في البلدان الأخرى أيضاً    

  .مسار المستقبل السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ونتيجته النهائية

  ية القبلية للمجتمع الإماراتي واختلال التركيبة السكانية الخلف: المطلب الثالث

لعل أهم التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح السياسي في دولة الإمارات هي الخلفيـة              

في  واختلال التركيبة السكانية، وسيبرز الباحث كل من هذين التحديين           ،القبلية للمجتمع الإماراتي  

  :الفرعين التاليين
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  الخلفية القبلية للمجتمع الإماراتي :الفرع الأول

من المعوقات الموضوعية الكبيرة التي تمنع انطلاقة المـشروع الإصـلاحي بالـشكل             

المرغوب في دولة الامارات استمرار البنية القبلية والعشائرية والعائلية في تأثيراتها وأدوارها بل             

وهي بنى ما زالت تنظر إلى الواقـع        والتعمد في تعزيزها وتكريسها في الواقع المديني والمدني،         

) ٢٢-٢١: ٢٠٠٥الكـواري،   (بذات الثقافة القبلية غير المرتبطة بالأرض بل بالفرد فهناك اجتهاد         

بأن دول الخليج العربي ليست إلا قبائل بأعلام، وأن الدولة هي عبارة عن تحالف قبلي واسع فيه                 

مقابل حصوله على   " الشيخ"ؤدي الطاعة لهذا    أن ي " فرد القبيلة "، وأن على المواطن     "للشيخ"الولاء  

وعليه فإن التحولات السياسية في هذه المجتمعات لا تعـدو أن           ". واردات الدولة "شيء من الغنائم    

  .تكون نجاح تحالف قبلي لجناح في الأسرة في الإطاحة بجناح آخر وهكذا دواليك

حية تطبيق القبلية على     إلا أن الملاحظ ان هناك العديد من العوامل التي زعزعت صلا          

؛ أولهمـا كثـرة     )١٧٤: ٢٠٠٩علـوي،   (دول الخليج العربي في الوقت الراهن، وذلك لـسببين        

الوافدين حتى أنهم طغوا على أعداد السكان الأصليين في بعـض الـدول، وثانيهمـا أن نـسبة                  

ؤلها يوما  المواطنين المنحدرين من خلفية قبلية يمكن لهم تذكرها، أصبحت تشكل نسبة يزداد تضا            

قد قطعوا روابطهم المادية مع نظـامهم       " رجال القبيلة "بعد يوم، ناهيك عن أن بعض من يسمون         

القبلي من عدة عقود، نتيجة استقرارهم في المدن وتحول نشاطاتهم الإنتاجية خاصة بعد ظهـور               

لـك  ومع كل ذ  . النفط، الأمر الذي أدى إلى ولادة مجتمعات حضرية شهدت عملية تحديث سريعة           

فإننا لن نستطيع إغفال البعد القبلي في الفهم السياسي للمواطن الاماراتي الذي كان غالبا ما يفسر                

  . ما كان ينتخب ممثليه تلبية لانتمائه القبليوكثيراً. مواقفه على قياساته
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بالثقافة الـسياسية   الأول المقام في مرتبط الإمارات في الإصلاح على المكبوت الطلب إن

لازالـت   ، فالمشاعر الـشعبية يأبو ظب إمارة في وخاصة الإمارات في السائدة والأبوية ةالعشائري

هـي   الحاكمـة  الحاكم والأسـرة  الحاكمة، طاعة للعائلة التام والإخلاص الصادق الولاء في غارقة

وخاصـة   الإمارات كل في كل القوة قوية وهي للجدل قابل وغير منه مفروغ وأمر حاصل تحصيل

تتوجه  الإمارات فكل. السياسية كما أنها العاصمة الدولة اتإمار وأغنى أكبر هي التي أبو ظبي في

 فـي  الـسياسي  الإصـلاح  ، ناهيك عن أن ملفاقتصادياً دبي إلى تتوجه كما سياسياً أبو ظبي إلى

 تـأتي  أن من بد ولا منها مبادرة أساسي على بشكل ويعتمد أبو ظبي بيد العربية المتحدة الإمارات

 الطلب غياب يعود كذلك .تأتي لا أو العاصمة السياسية من الحكومية المبادرة الشعبية كما طالبةالم

 نقيض فعلى .الإمارات في المنظمة  الشعبيةالمعارضة التاريخي لحركات الغياب الإصلاح إلى على

طة، نش معارضة حركة الحديث تاريخها في الإمارات الخليجي، لم تشهد مجلس التعاون دول سائر

  )١٢: ٢٠٠٥عبد االله،  (.قالإطلا على سياسية معارضة عن وجودً يعرف حاليا لا كما

  اختلال التركيبة السكانية: الفرع الثاني

 وضـرورة،   إن المسألة السكانية في دول الخليج العربي بصف عامة هي أكثر إلحاحـاً            

ها دولة الإمـارات بـصفة      وتعد مسألة التوازن في التركيبة السكانية إحدى المشكلات التي تواجه         

خاصة، الأمر الذي أثار التساؤلات حول نوع التغيرات التي أحدثها وجـود العمالـة الآسـيوية                

والأجنبية على التركيبة السكانية في هذه الدول وما يمكن أن ينجم عنها مستقبلا من تحـولات أو                 

لاقتـصادية فـي هـذه      مخاطر قد تمس مسألة الهوية أو تشكل عنصر تهديد للأوضاع الأمنية وا           

  .الدول



 ١٨٣

إجمالي عـدد   من %١٨من  اقل نسبتهم وبلغ يوم بعد يوما تتضاءل أقلية الإمارات مواطنو

 أمام رئيسية عقبة يعد الاختلال كل المختل السكاني العامل هذا إن ).١٣: ٢٠٠٥عبد االله، (السكان

التركيبـة   هناك ثم، لمنطقةا دول من غيرها من أكثر الإمارات في السياسي الديمقراطية والإصلاح

 ومنع بـروز  الشعبي الطلب تشتيت في بقوة تساهم والتي الإمارات في نوعها من الاتحادية الفريدة

 القرار الـسياسي  اتخاذ عملية في بطئ إلى يؤدي انه كما الاتحادي الصعيد على عمل جماعي أي

عـن   مسؤولة ما هي بقدر ياسيالس الركود عن مسؤولة الاتحادية فالتركيبة. الوطني على الصعيد

التنـافس    أمـام واسـعاً  المجـال  الاتحاديـة  البنية فتحت الإمارات، فقد في الاقتصادي الازدهار

  .السياسي القرار ومركزية الصحي الاقتصادي
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  الخامسالفصل 

  الاستنتاجات والتوصيات

لعربيـة  جاءت هذه الدراسة لتركز على عمليات الإصلاح السياسي في دولة الإمـارات ا            

التعرف على واقع عملية الإصلاح السياسي في دولـة الإمـارات العربيـة             المتحدة وهادفة إلى    

ودراسة مراحل الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعوامل التـي            .المتحدة

أثرت على هذا الإصلاح، من جهة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجـه عمليـة الإصـلاح             

سياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على دور الإصلاح السياسي وأثره فـي              ال

  .التغيير

ار النظـري    الأول الإط   في الفصل  وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، تناول الباحث        

لدوافع الداخلية والخارجية الإصلاح الـسياسي فـي دولـة      عرض ل ، وفي الفصل الثاني     للدراسة

 العربية المتحدة، ثم أفرد الفصل الثالث للحديث عن طبيعة النظـام الـسياسي لدولـة                الإمارات

أما الفصل الرابع فقد جاء عن محـاور الإصـلاح          . الامارات، ومراحل الإصلاح السياسي فيه    

السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعوقات والتحديات التي تواجههـا،  ومـستقبل              

  . في دولة الإمارات العربية المتحدةالإصلاح السياسي
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  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي

  :الفرضية وصحتها: أولاً

أن الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية       : الدراسة على فرضية رئيسة مفادها    قامت  

ولة وقد بينت الدراسة تواضع مسيرة الإصلاح السياسي في د        .  بالتغيير المطلوب   لم يأت  المتحدة

ويتـضح ذلـك مـن خـلال        . الإمارات العربية المتحدة والتي لم ترتق إلى المستوى المنـشود         

  :الاستنتاجات والتوصيات التالية

  الاستنتاجات: ثانياً

يعد قيام دولة الإمارات العربية حدث تاريخي وسياسي هام لأنه يجسد تجربة وحدويـة               .١

وحدها وإنما أيضاً على مستوى الأمة      رائدة ليس فقط على مستوى منطقة الخليج العربي         

العربية بأسرها، تلك الأمة التي تتطلع إلى يوم يجمع فيه شملها وتوحد فيه كلمتها علـى                

 .أساس أن الوحدة هي الضمان الوحيد لوجودها والطريق الأمثل لإعلاء شأنها

 إن المعالم والخصائص الرئيسية للاتحاد المركزي والدستوري فـي دولـة الإمـارات             .٢

العربية المتحدة أصبحت أكثر وضوحاً، إذ تتمتع دولة الاتحاد وحـدها دون الإمـارات              

الأعضاء بالشخصية الدولية، كما تمارس السيادة الداخلية على جميع أراضي الإمـارات            

الأعضاء، تلك الإمارات التي لم تعد سوى وحدات دستورية داخلية تتمتع بـبعض مـن               

ونها الداخلية، وذلك طبقاً لتوزيع الاختـصاصات بـين         الاستقلال الذاتي في ممارسة شؤ    

  .الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء وفقاً لنصوص دستور دولة الإمارات



 ١٨٦

رغم أن دولة الاتحاد هي وحدها صاحبة الشخصية الدولية، وتنفـرد بالتـالي بالـسيادة                .٣

لى مسرح العلاقات الدولية،    الخارجية، إلا أن الدستور أجاز استثناء للإمارات الظهور ع        

مع تأكيد الباحث في هـذا      . وممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية في أحوال خاصة       

المقام على أن ممارسة الإمارات لمظاهر السيادة الخارجية في تلك الحالات الخاصـة لا              

يضفي عليها وصف الدولة أو يكسبها الشخصية الدولية، لأن ممارستها لتلـك الـسيادة              

ارجية ترد استثناء، واستناداً إلى نص خاص في الدستور، وهو قانون داخلي يجـوز              الخ

  .تعديله في أي وقت وليس استناداً إلى قواعد القانون الدولي العام

من خلال استعراض مظاهر الوحدة ومظاهر الاستقلال في اتحاد الإمـارات العربيـة،              .٤

الإمارات الأعضاء فـي الاتحـاد،     وطريقة توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد وبين        

يتبين غلبة مظاهر استقلال الإمارات على مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد وفي تقـدير              

الباحث يمكن القول أنه في المرحلة الحالية، وطبقاً لأحكام الدستور فإن مظاهر استقلال             

 الوحـدة فـي   الإمارات تغلب في كافة المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مظاهر     

  .اتحاد الإمارات العربية

المجلس الأعلى في دولة الامارات يعد صاحب الوظيفة التشريعية الحقيقية مـا دام أنـه                .٥

صاحب الرأي النهائي في إقرار القوانين، ويقتصر اختصاص المجلس الوطني الاتحادي           

 تعديله أو   على الموافقة على مشروعات القوانين، كما أعدها مجلس الوزراء، دون إمكان          

  .رفضه لها، إلا بموافقة المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد

 وذلك على   لم يحدد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة من يتولى السلطة التشريعية،           .٦

خلاف ما تفعله الدساتير عادة، ورغم خلو دستور الإمارات من نص صريح يحدد الجهة              

 في أحكام الدسـتور يـستطيع أن يـدرك أن           التي تتولى السلطة التشريعية، فإن الباحث     
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 المجلس الذي يمثل شعب الاتحاد لا ينفرد وحده بالسلطة          والمجلس الوطني الاتحادي وه   

التشريعية أو يستأثر بها بل تشاركه فيها السلطة التنفيذية بكل هيئاتها ممثلـة بـالمجلس               

 .الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ومجلس الوزراء

ر وبمقاييس ما وصلت إليه التجارب البرلمانية في المنطقة، وبمقاييس          بمقاييس هذا العص   .٧

الخبرة البرلمانية الثرية التي تراكمت للمجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات الاربعين           

 بمقاييس الطموحات المستقبلية المشروعة لشعب الإمارات، بكـل         الماضية، وربما أيضاً  

 الراهنة للمجلس هـي صـيغة متواضـعة كـل           هذه المقاييس الموضوعية فإن الصيغة    

، ولا يتمتـع إلا بـصلاحيات        تشريعياً فالمجلس بصيغته الراهنة، ليس مجلساً    . التواضع

دستورية ضيقة، لا تتعدى مناقشة القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، حـسبما              

لراهنـة  كما لا يستطيع المجلس بصيغته الدسـتورية ا       . من الدستور ) ٨٩(نصت المادة   

طرح أي موضوع أو قضية من القضايا العامة دون إذن مسبق بـذلك وبموافقـة مـن                 

كذلك فان أسـلوب انتخـاب      . من الدستور ) ٩٢(مجلس الوزراء، حسبما أشارت المادة      

 على عمـل الأعـضاء، ويـساهم فـي      إضافياًأعضاء المجلس، يشكل في حد ذاته قيداً     

سي، ويجعلـه غيـر معبـر عـن الارادة          إضعاف المجلس على الصعيد الشعبي والسيا     

 .الشعبية

 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمـارات         ٢٠٠٦ لسنة   ٤بالرجوع إلى القرار رقم      .٨

،  بѧه مѧن تѧاريخ صѧدوره         والمعمѧول    ١٠/٨/٢٠٠٦صادر بتѧاريخ     الѧ في المجلس الوطني الاتحادي،     

ير مـن مـواطني دولـة       يلاحظ انه استبعد مبدأ الاقتراع العام وبالتالي ثمة حرمان للكث         

الإمارات من حقهم الدستوري في اختيار الشخص المناسب لتمثيلهم علـى الأقـل فـي               

من جهة اخرى فانه    .من المقاعد، طالما أن المقاعد الأخرى سيتم إشغالها بالتعيين        % ٥٠
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حيث لم يتولى النـاخبون      مباشراً من الصعوبة بمكان اعتبار النظام المتبع بموجبه انتخاباً       

سهم اختيار ممثليهم في المجلس الوطني مباشرة، كما أنه من الصعوبة بمكان اعتباره             بأنف

انتخابا غير مباشر على اعتبار أن فئة قليلة يتم اختيارهم من قبل حكام الإمارات الـسبع                

  وهم يشكلون الهيئة الانتخابية، ويقومون بانتخاب نصف أعضاء المجلس منهم

ذلـك  . الدستورالاماراتي على مبدأ الفصل بين السلطات     لم يقم   : من الناحية الموضوعية   .٩

أنه قد أعطى المجلس الأعلى للاتحاد مباشرة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بحيث يتفرع            

احدهما هيئة استشارية تشريعية هـي المجلـس الـوطني الاتحـادي،            : عن ذلك هيئتان  

لتنفيذي تحت رقابة رئيس    والأخرى هيئة تنفيذية هي مجلس الوزراء تباشر الاختصاص ا        

 .الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد

فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التـشريعية فـي دولـة               .١٠

الامارات، فإن الباحث في أحكام الدستور، يدرك أن هذه العلاقة لم ترتب على أسـاس               

لو الـسلطة التنفيذيـة علـى       التعاون أو التوازن بين هاتين السلطتين، بل على أساس ع         

 .السلطة التشريعية، مما أفضى إلى الإخلال بالتوازن بينهما

يمكن القول بأن التنظيم السياسي للسلطات في دولة الإمـارات، يختلـف علـى               .١١

القوالب المعروفة في نظام تركيز السلطات، كما يختلف عن القوالب الشائعة في نظـام              

 الاختلاف عن الـنظم المعروفـة، يرتـد إلـى           ولا شك أن سبب   . الفصل بين السلطات  

الأوضاع والظروف السياسية الداخلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد، مما اقتـضى            

تنظيما خاصا للسلطات الاتحادية، يوفق بين تلك الأوضاع من ناحية، ويتوافق معها من             

 .ناحية أخرى
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 على حرية الاجتمـاع     في دولة الإمارات وبالرغم من أن الدستور الإماراتي أكد         .١٢

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة     ( منه بقوله    ٣٣وتكوين الجمعيات في المادة     

إلا أن الأحزاب السياسية في دولة الإمارات ما تزال محظورة، كما           ). في حدود القانون  

أن حقوق إقامة الجمعيات مقيدة، ويتوجب على كافة المنظمات غير الحكومية التـسجيل             

 . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما أنها تخضع لإمكانية الإغلاق الحكوميلدى

الحق أن حكومة الإمارات تعاملت مع الصحافة بذكاء وسـخاء ووقفـت معهـا               .١٣

لكن هذه العلاقة الأبوية الرحيمـة  .  من أن تثير عداءهاوكسبت ودها بدلاً ضدها وليس

رابعة تراقب السياسات والمؤسسات إلـى  استقلاليتها وحولتها من سلطة  أفقدت الصحافة

الصحافة كسلطة تابعة ليست بظاهرة     . بالانجازات وتتجاهل الإخفاقات   سلطة تابعة تشيد  

  .كبرى لمجتمع الإمارات صحية بل هي خسارة

على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المرأة الإماراتية، إلا أنها             .١٤

حقيق العديد من المكاسـب الـسياسية والاقتـصادية         استطاعت خلال السنوات الأخيرة ت    

والاجتماعية، فلقد استطاعت الوصول إلى مواقع التأثير والسلطة في العديد من مجالات            

العمل التي كانت قاصرة على الرجال من قبل، كالقطاعين الحكومي والخاص ووسـائل             

  . الإعلام ومراكز اتخاذ القرار

 المرأة الاماراتية إلا أن مشاركتها في المجـال         بالرغم من النجاحات التي حققتها     .١٥

السياسي تعد محدودة، وتتأثر كثيراً بمفاهيم وقيم الأسرة والمجتمع ولذلك نلاحظ في أكثر             

المجتمعات ديمقراطية وتقدماً غياب المرأة في المجال السياسي بشكل واضح مع استثناء            

سي والعمل السياسي بالنسبة لنـساء      بعض الحالات القليلة، ومن ثم فإن افتقاد الحق السيا        



 ١٩٠

العالم هو ظاهرة عامة، وإن كان بدرجات ونسب مختلفة تبعاً لروح الديمقراطيـة التـي          

 تخيم على الجو العام للمجتمع وطبيعة العرف السائد كحالة دولة الإمارات

الديمقراطيـة   أمـام  رئيـسية  عقبـة  يعد الاختلال كل المختل السكاني العامل إن .١٦

التركيبـة   هنـاك  المنطقة، ثـم  دول من غيرها من أكثر الإمارات في السياسي والإصلاح

ومنع  الشعبي الطلب تشتيت في بقوة تساهم والتي الإمارات في نوعها من الاتحادية الفريدة

 اتخـاذ  عمليـة  في ءبط إلى يؤدي انه كما الاتحادي الصعيد على عمل جماعي أي بروز

 الـسياسي  الركود عن مسؤولة الاتحادية ، فالتركيبةالوطني على الصعيد القرار السياسي

 الاتحاديـة  البنية فتحت الإمارات، فقد في الاقتصادي عن الازدهار مسؤولة ما هي بقدر

 .السياسي القرار ومركزية الصحي التنافس الاقتصادي واسعا أمام المجال

   التوصيات:ثالثاً

أن هذه المادة لم تستلزم أن يـتم         من الدستور وبالرغم من      ٦٩بالرجوع إلى نص المادة      .١

اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الانتخاب بل ترك لكل إمارة تحديد             

 طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في هذا المجلس، ويرى الباحث أنه كان حريـاً             

ة فيجيـز    للشك هذه المسأل   بالمشرع الدستوري الإماراتي أن يحسم بصورة لا تدع مجالاً        

  .بنص صريح طريقة الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني

يهيب الباحث بالمشرع الإماراتي أن يعيد النظر في الحقيقة البادية للعيان  والتي مفادها               .٢

أن دور السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية يفوق دور المجلس الـوطني الاتحـادي،              

ر الاستشاري فقط في المجال التشريعي،      بحيث لا يقتصر دور المجلس الوطني على الدو       

بل ينبغي العمل على أن يشارك هذا المجلس في الوظيفة التشريعية مشاركة حقيقية فعالة              



 ١٩١

في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وإقرارها، وأن يؤخذ برأي المجلـس فـي هـذه               

  .المواضيع على اعتبار انها من صميم عمله

يعني بمسالة تنظـيم شـؤون الانتخابـات،        ) تشريع(انون  كان الأولى أن يتم استصدار ق      .٣

وليس بصورة قرار صادر عن السلطة التنفيذية، ذلك أن القانون الصادر عـن الـسلطة               

التشريعية يعكس رؤى وتوجيهات الأفراد بصورة أفضل ويكون أعلى درجة من اللوائح            

طالما أننا نتناول تنظيم    والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تأتي في مرتبة أدنى منه، و         

عملية الانتخاب فكان أولى، تأكيداً على أهميتها أن تنظم بقانون وليس بقرار كمـا هـو                

الحال عليه الآن، غير أنه لا يمنع، بعد إصدار مثل هذا القانون، الذي يتنـاول العمليـة                 

ردة في هذا   الانتخابية وينظمها، أن يتم استصدار تعليمات أو قرارات تعالج التفاصيل الوا          

  .القانون وفي الحدود التي يرسمها لها هذا القانون

كان الأولى بالمجلس الأعلى للاتحاد أن يعتمد نظام الانتخاب المباشـر، والـذي يمثـل                .٤

القاعدة الأساسية في اختيار أعضاء البرلمان في معظم دول العالم، كما كان من الأولـى          

لا استثناء دون أن يقتصر الأمـر علـى         أن يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني ب       

انتخاب النصف وتعيين النصف الآخر، ولا يجد الباحث مبـرراً لحداثـة عهـد دولـة                

 فـي   يالإمارات في تبنيها لنظام الانتخاب، أو أنه يشكل الخطوة الأولى في طريق سيؤد            

بار أنه كان   نهاية المطاف إلى عملية انتخابية كاملة تتجسد فيها الإرادة الشعبية، على اعت           

بشكلها المألوف والكامل ديمقراطياً دون     " مرحلة الانتخابات "بالإمكان دخول هذه المرحلة     

حاجة إلى التدرج في هذا الشأن، ولا يدري الباحث ما الذي كان يمنـع مـن أن يكـون       

انتخاب كامل أعضاء المجلس انتخاباً مباشراً، وأن يشارك جميع المواطنين الذين تتوافر            



 ١٩٢

روط الانتخاب في اختيار ممثليهم في المجلس، ومع كل ذلك يتمنى الباحـث أن              فيهم ش 

  .تكون هذه الخطوة بمثابة الخطوة الأولى للوصول إلى الانتخابات الحرة

 في شـأن تحديـد طريقـة        ٢٠٠٦ لسنة   ٤يعتقد الباحث أن قصوراً قد شاب القرار رقم          .٥

ن هذه الجهة علـى اعتبـار أن        اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي م       

الطعون التي تتعلق بالعملية الانتخابية تقدم إلى هذه اللجنة الوطنية للانتخابـات، ولـيس              

إلى القضاء، فالطعون إذاً ستقدم إلى نفس اللجنة التي تنظم العملية الانتخابيـة، وكـان                

 الحيـاد   ينبغي أن ينعقد الاختصاص بنظر هذه الطعون إلى القضاء الذي يتـوافر فيـه             

 .والنزاهة والموضوعية وليس إلى هذه اللجنة

تبرز الحاجة لوقفة مراجعة لمسيرة المجلس الوطني الاتحادي ولا بـد أن تـشمل هـذه                 .٦

المراجعة كذلك كيفية توزيع وتعميق مجالات ومؤسسات المشاركة الشعبية، بمـا يلبـي             

فـي أوائـل عقـد      منذ بداية المسيرة الاتحاديـة      -طموحات شعب الإمارات الذي حقق      

 إنجازات عملاقة وتحولات حضارية شامخة، غيرت وجه الحياة         -السبعينات، ولا يزال  

على هذه البقعة من كوكب الأرض، وصاغت تاريخاً جديداً ومستقبلاً واعداً لهذه المنطقة             

من عالمنا العربي، والذي يتطلع أيضاً إلى تأكيد حقوقه وحرياته المدنية والسياسية، وفي             

ها حقه الطبيعي في التعبير عن آرائه وأفكاره، وحقه في المـشاركة فـي الحيـاة                طليعت

السياسية، وكلها روافد لا ينبغي إنضاب معينها، أو تجفيف منابعها، لأنها حقوق أصـيلة              

 .لا تقبل التعطيل أو الحد منها أو انتقاصها

ر تكوين الأحزاب،   لا يتفق الباحث مع التوجه السائد في دولة الإمارات فيما يتعلق بحظ            .٧

ويعتقد الباحث بأهمية وجودها والسماح بتأسيسها، لما يشكله من خطـوة إيجابيـة فـي               

طريق الإصلاح السياسي في دولة الإمارات على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون لهـا               



 ١٩٣

 عن المصالح الشخـصية  برامج تنموية واضحة تهدف إلى خدمة المصلحة الوطنية بعيداً        

تمكن المواطن المنتمي إلى حزب معين أن يحاسب الحزب بنـاء علـى             الضيقة، حتى ي  

 .برنامجه

ضرورة البحث عن أسباب التراخي الملحوظ عن مشاركة الجمهور في العمل العام وفي              .٨

نشاطات منظمات المجتمع المدني في دولة الامارات من خلال إجراء حـوارات جـادة              

اين الرؤى وصولا إلى توعية الـرأي العـام         بينها وبين المجتمع، تتعدد فيها الآراء وتتب      

بأهمية دورها وتعميق التواصل بينها وبين المجتمع، من أجل ترشيد القـرار الـوطني              

 .والمشاركة الفاعلة في التخطيط للتنمية الشاملة والاصلاح السياسي

 ١٩٧٤لـسنة   " ٦"ضرورة إصدار قانون جديد يكون بديلا للقـانون الاتحـادي رقـم              .٩

بشأن الجمعيات ذات النفع العام الذي وجهت إليه العديـد مـن الملاحظـات              وتعديلاته،  

والانتقادات، والذي تجاوزه الزمن لعدم توافقه مع متطلبات هذه الجمعيات، ولعدم اتساقه            

 لتحفيـز هـذه     ما حققه مجتمع الإمارات من تطور شامل في كافة المجالات، اسـتهدافاً           

اءة وفاعلية واقتدار، دون قيـود أو عوائـق أو          الجمعيات لممارسة دورها التطوعي بكف    

 .عقبات

ما لم تتواصل جهود الإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبدأ بإعطاء             .١٠

نتائج واضحة، فإنه يجب توقع تطور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلـى        

اجة ملحة إلـى تـسريع   وبحسب ما تبدو عليه الأحوال الآن، ثمة ح. أزمة شاملة وخانقة 

خطوات الإصلاح ومعالجة بعض القضايا الموضوعية التي تؤثر بصورة مباشـرة فـي    

 .العلاقة بين الدولة والمجتمع



 ١٩٤

 ويجـب  ينتهـي  له أن بد لا في دولة الامارات والمحرج السائد السياسي الركود .١١

 سياسيفالركود ال. وسريع وعاجل جاد وطني بحرص السياسي الإصلاح مع ملف التعامل

كـل   الإمارات وإنجازاتها الواضـحة  مكتسبات مصدر تهديد لمجمل هو برصيد بل ليس

 .الوضوح

لا يمكن النظر إلى عملية الإصلاح الفعالة على أنها عمل من دون تكلفة أو توقع           .١٢

فالتضحيات مطلوبة من كـل الأطـراف،       .  بالضرورة أن يكون تنفيذ الإصلاحات سلساً    

مع ذلك فإن تـأخير الإصـلاحات يـسبب         .  على الطرق  ويجب توقع مصادفة تعقيدات   

 .تكاليف أكبر، ومن ثم فلا يمكن عده خياراً

  



 ١٩٥

 قائمة المراجع

  :المصادر الأولية: أولاً

 الصادر في دبي في     ٧١ لسنة   ١ العربية المتحدة المؤقت رقم      الإماراتدستور دولة    -

 ١٩٩٦ لـسنة    ١ رقم   والذي أصبح دائماً بموجب التعديل الدستوري     ،  ١٩٧١ يوليو   ١٨

 .١٩٩٦ديسمبر  ٢الصادر بتاريخ 

 في شأن تنظيم العلاقـات القـضائية بـين الإمـارات         ١٩٧٣ لسنة   ١١القانون رقم    -

  .الأعضاء في الاتحاد

  : العربيةالكتب: ثانياً

أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات      ). ١٩٧٥(إبراهيم، السيد محمد،     -

 . ظبي، مركز الوثائق والدراسات، أبوالعربية المتحدة

نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصول       ). ١٩٨٤(محمد الشافعي،   أبو راس،    -

 .١ جالنظم السياسية،

، مركـز دراسـات     النظام الإقليمي للخليج العربي   ). ٢٠٠٠(إدريس، محمد السعيد     -

 . لبنان–الوحدة العربية، بيروت 

ور الفكر السياسي والدسـتوري فـي دولـة         تط). ١٩٨٦(بطيخ، رمضان محمد     -

 .، مؤسسة العين أبو ظبى-الإمارات العربية المتحدة 

نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم       ). ١٩٧٨(الجرف، طعيمة،    -



 ١٩٦

 .، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرةالحكم

 النهـضة   ، دار الأنظمة الـسياسية المعاصـرة    الجمل، يحيى، دون سنة نشر،       -

 . مصر–العربية، القاهرة 

نظرية الضرورة في القـانون الدسـتوري وبعـض         ،  )١٩٧٤(الجمل، يحيى    -

 .، دار النهضة العربية، القاهرةتطبيقاتها المعاصرة

 .، دار الشروق، القاهرةالأنظمة السياسية المعاصرة). ١٩٧٧(الجمل، يحيى   -

 في دولة الإمـارات العربيـة       النظام الاتحادي ). ١٩٩٥(حسبو، عمرو أحمد،      -

 .، كلية الحقوق، جامعة طنطاالمتحدة، دراسة نظرية وتطبيقية

، رسالة  الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق    ،  )١٩٧٧(حسين، محمد بكر      -

 .دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس

 ـ      ). ١٩٩٧(الحكيم، سعيد عبد المنعم      - شريعة الرقابة على أعمال الإدارة فـي ال

 . مصر–، دار الفكر العربي، القاهرة ٢، طالإسلامية، النظم الوضعية

، دار المطبوعات الجامعيـة،     القانون الدستوري ،  )١٩٩٩ (ماجد راغب ،  الحلو -

 .الإسكندرية

الإصـلاح الدسـتوري والمـشاركة      ). ٢٠٠٧(خلف، عبد الهادي ولوتشياني      -

 .١ الإمارات، ط–ي ، مركز الخليج للأبحاث، دبالسياسية في الخليج



 ١٩٧

 .النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية، )١٩٧٢(خليل، محسن،  -

المشاركة في العمل التطوعي في دولة الإمارات       ). ١٩٩٢(راشد، محمد راشد     - 

 . الإمارات–، الشارقة ١، طالعربية المتحدة

بـدون  ، القاهرة،   القانون الدستوري ). ١٩٧٣(رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت،      -

 .دار نشر

التغير الاجتماعي في التنمية الـسياسية      ). ١٩٩٧(رشوان، حسين عبد الحميد      -

 . مصر–، المكتب الجامعي الاحديث، الإسكندرية في المجتمعات النامية

المشاركة السياسية للمرأة في دول الخليج العربي        ). ٢٠٠٦(الزعابي، إيمان    - 

 . الأردن–الأردنية، عمان  رسالة ماجستير، الجامعة دراسة حالة،

، المركز  مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية    ). ١٩٩٦(الزعبي، خالد،    -

 .، عمان١العربي للخدمات الطلابية، ط

الرأي العام ومقوماته وأثره فـي الـنظم الـسياسية          ). ٢٠٠٤(سراج، سعيد    -

 .، دار النهضة، القاهرةالمعاصرة

 .، مكتبة الطليعة، أسيوطالنظم السياسية ).١٩٨٤(عياد  وهيب، سلامة -

دار القـاهرة،  ، الـسلم   العام وقـت الدوليالقانون ). ١٩٦٢(حامد، سلطان،  -

 .النهضة العربية



 ١٩٨

دراسة في  ،  الإصلاح السياسي في المجتمع البحريني    ) "٢٠٠٨(سلمان، شيماء    -

 .ردنية، رسالة ماجستير، الجامعة الا"(2006-1999) ديناميكية النظام السياسي

، دار النظرية العامـة للقـانون الدسـتوري   ). ١٩٨٣(محمد رمزي،   الشاعر،   -

 .النهضة العربية، القاهرة

، دار  عودة الاستعمار والحملة الأمريكية على العـرب      ). ٢٠٠٤(شلق، الفضل    -

 .١ لبنان، ط–النفائس، بيروت 

سم الثالـث،   ، الق النظم الدستورية في البلاد العربية    ). ١٩٦٢(صبري، السيد،    -

 .القاهرة، معهد الدراسات العربية

، القاهرة، بدون دار نشر،     مبادئ القانون الدستوري  ). ١٩٤٩(صبري، السيد،    -

 .٤ط

، رسـالة   النظام الاتحادي في الإمـارات العربيـة      ). ١٩٧٨(عادل،  الطبطبائي، -

 .دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة

، مـوجز القـانون الدسـتوري     ). ١٩٥٢(الطماوي، سليمان، وخليل، عثمان،      -

 .القاهرة، بدون دار نشر

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي      ). ١٩٧٤(الطماوي، سليمان محمد،     -

 .٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ط دراسة مقارنة–الفكر السياسي الإسلامي 



 ١٩٩

ا للوحدة  التجربة الاتحادية الأمريكية وقيمته   ،  ١٩٧٤محمد أنور،   عبد السلام،    -

 .، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةالعربية

المجتمـع  ). ١٩٩٩(عبد االله، عبد الخالق وحسن، طه وراشد، محمـد راشـد             -

جمعية الاجتماعيين بالشارقة بدولة    :  الناشر المدني في الإمارات العربية المتحدة،    

نمائيـة  الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مركز ابن خلـدون للدراسـات الإ           

 .١بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، مطابع البيان التجارية، دبي، ط

المـسؤولية  ، الإمـارات  حرية الـصحافة فـي  ). ٢٠٠٨ (بدالخالقعبد االله، ع -

 .س مار٢٥ - هـ ١٤٢٩ ربيع الأول ١٧ثاء  الثلا٧٦٤العدد ، رباعية

) ٦(دي رقـم    قراءة نقدية في القانون الاتحـا     ،  )١٩٩٩(عبداالله الركن، محمد     -

: ، بشأن الجمعيات ذات النفع العام، فـي مؤلفـه بعنـوان            وتعديلاته ١٩٧٤لسنة  

 .، مطابع البيان التجارية، دبي"حقوق الإنسان بين التنظيم والاستباحة"

، اكاديمية شـرطة    نظم الحكم  ودستور الامارات    ،  )٢٠٠٥(عبيد، محمد كامل     -

 .٥دبي، ط

المتطلبـات  : لسياسي فـي دولـة الكويـت      الإصلاح ا ) "٢٠٠٥(العتيبي، علي    -

 .، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية"والاحتمالات

، القـاهرة،   رئيس الدولة في النظام الفيـدرالي     ). ١٩٧٧(محمد فتوح،   عثمان،   -

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب



 ٢٠٠

، الديكتاتورية الاستبدادية والديمقراطيـة والعـالم الثالـث       ). ١٩٨٧(العزي،   -

 .ز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاءالمرك

المبادئ الأساسية في القانون الدسـتوري والـنظم        ). ١٩٨٠ (سعد،  عصفور -

 .، منشأة المعارف، الإسكندريةالسياسية

الوجيز في مبادئ القـانون الدسـتوري       ). ١٩٨٨(عفيفي، مصطفى محمود،     -

ياسية وتنظيماتها الأساسية،   ، الكتاب الأول في النظم الس     والنظم السياسية المقارنة  

 .، مطبوعات كلية شرطة دبي، دبي١ط

الإصلاح السياسي في دول الخليج العربي      ). ٢٠٠٩(علوي، المعتصم باالله داود      -

 قسم العلـوم الـسياسية،   – رسالة ماجستير، كلية الآداب ،٢٠٠٩ إلى ١٩٧٠من  

 . الأردن–جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان 

، القاهرة، مكتبة الأنجلو    أصول النظم الاتحادية  ). ١٩٦١(ري، أحمد سويلم،    العم -

 .المصرية

، مجلة عالم   حزب الأحزاب السياسية في العام الثالث     ). ١٩٩٧(الغزالي، أسامة    -

 .المعرفة، تصدر عن المجلس الوطني للنشر والفنون، الكويت، سبتمبر

: ة والدولة في البلدان العربيـة     المجتمع والديمقراطي ). ٢٠٠٢(الفالح، متروك    -

، مركـز   ١، ط دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المـدن         

 . لبنان–دراسات الوحدة العربية، بيروت 



 ٢٠١

التنظـيم الدسـتوري والإداري فـي دولـة         ). ١٩٩٦(فوزي، صلاح الدين،     -

 .الإمارات، ، معهد التنمية الإداريةالإمارات

التاريخ الحديث والمعاصر لدولة الإمـارات      ). ١٩٩٨( محمد   القاسمي، خالد بن   -

، الكتاب الأول، دار الثقافة العربية للنشر والترجمـة والتوزيـع،           العربية المتحدة 

 .١ الإمارات، ط–الشارقة 

تحولات الديمقراطيـة فـي منطقـة دول        ). ٢٠٠٠(الكتبي، ابتسام بن هويدن      -

، مركـز دراسـات الوحـدة       ٢٥٧، ع ، المستقبل العربي  مجلس التعاون الخليجي  

 . لبنان، يوليو–العربية، بيروت 

 ، بدون دار نـشر،    نحو قانون انتخاب أردني متطور     ).١٩٩٨(كريم،  ،  كشاكش -

 .١ طعمان، الاردن،

 العربيـة   تالنظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارا    ،  ٢٠٠٣كنعان، نواف،    -

 .١، طالمتحدة

الاستبداد في نظـم الحكـم العربيـة        ). ٢٠٠٥" (محرر"الكواري، علي خليفة     -

 .١ لبنان، ط–، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت المعاصرة

، النظم الـسياسية، الدولـة والحكومـة      ). بدون سنة طبع  (ليلة، محمد كامل،     -

 .القاهرة، دار الفكر العربي



 ٢٠٢

ر ، دا الوجيز في النظريات والانظمة الـسياسية     ،  )١٩٥٩(متولي، عبد الحميد     -

 .١المعارف، القاهرة، ط

، مؤلف مشترك، الناشر مركـز دراسـات        المجتمع المدني في الوطن العربي     -

 .١٩٩٢الوحدة العربية، بيروت، 

، دار النهـار،    أمن الخليج بعد الحرب البـاردة     ). ١٩٩٧(مرهون، عبد الجليل     -

 . لبنان–بيروت 

دول مجلـس   التطور الـسياسي فـي      ). ٢٠٠٣(المزروعي، محمد سالم عبيد      -

دراسـة مقارنـة فـي دور المؤسـسة         : التعاون الخليجي منذ مطلع التسعينات    

 . الإمارات–، مركز الخليج للأبحاث، دبي التشريعية

مركـز  ،  الإصلاح السياسي في دول الخلـيج العربيـة       ) ٢٠٠٥(مشاقبة، أمين    -

 .الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، الكويت

 سلسلة موسوعة الشباب السياسية، مركـز       زاب،الأح). ٢٠٠١(مصطفى، هالة    -

 . مصر–الدراسات السياسية الإستراتيجية، القاهرة 

،  النشأة والتطور الفني والتاريخي    –صحافة الإمارات   ). ١٩٩٦(نفادي، أحمد    -

 .١منشورات المجمع الثقافي بأبو ظبي، ط

، ربية المتحدة وسائل الإعلام في دولة الإمارات الع     ). ١٩٨٤(النويس، عبد االله     -

 .١دار أبو ظبي للطباعة والنشر، ط



 ٢٠٣

 سـبتمبر الإشـكالات الفكريـة       ١١عالم مـا بعـد      ). ٢٠٠٤(  أباه، السيد  لدو -

  .بيروت، الدار العربية للعلوم- الإستراتيجية

  :الدوريات العربية: ثالثاً

الاصلاح الـسياسي فـي دول مجلـس التعـاون          ). ٢٠٠٥(ابراهيم، حسين توفيق     -

 .مركز الخليح للابحاث، الخليجي

مصادر الشريعة في أنظمة الحكم العربية، ندوة أزمة        ). ١٩٨٤(إبراهيم، سعد الدين     -

 . لبنان–، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الديمقراطية في الوطن العربي

 .، القاهرة، دار النهضة العربيةالنظم السياسية). ١٩٩٤(بدوي، ثروت،  -

احراءات الاصلاح الـسياسي مـن منظـور    ). ٢٠٠٥(ز عثمان بن صقر، عبد العزي    -

 .، مركز الخليح للابحاثخليجي داخلي

، من أعمال ندوة    الدستور وسيلة للتكامل في دولة الإمارات     ،  ١٩٨١الجمل، يحيى،    -

 .تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

عوامل السلام والاستقرار فـي منطقـة       ). ١٩٩٦(جودت، بهجت وحسن، جوهر      - 

، المستقبل العربـي، العـدد      إرهاصات الداخل وضغوط الخارج   : الخليج في التسعينات  

 .، سبتمبر١٩، السنة ٢١١

واقع الجمعيات ذات النفع العـام فـي دولـة          " ،  )١٩٩٤يونيو  (راشد، راشد محمد     -



 ٢٠٤

لأول للجمعيات ذات النفع العـام،      ، بحث مقدم إلى المؤتمر ا     "الإمارات العربية المتحدة  

 .، ونشر هذا البحث ضمن الكتيب الذي صدر عن المؤتمر١٩٩٤ يونيو ٩-٨الشارقة، 

، دراسة ووثائق حول اتحاد الإمارات العربية في الخلـيج        ). ١٩٧١(رأفت، وحيد،    -

رسائل الجمعية المصرية للقانون الدولي، الرسالة التاسـعة عـشر، المجلـد الـسادس              

 .ن، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرةوالعشري

، منشور في مجلة    ملاحظات أولية ،  الصحافة الخليجية ) ٢٠٠٠(مان، عبد المالك،     سل -

 .٢٠٠٠يوليو، : ، المجلد الثاني١٨ خليجية، لندن، العدد نشؤو

الأسس التاريخية لوحدة الإمـارات العربيـة ودور        ). ١٩٨١(قاسم، جمال زكريا،     -

، من أعمال ندوة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، مركـز            في تجزئتها  الاستعمار

 .دراسات الوحدة العربية، بيروت

، الجمعيات الأهلية في الإمارات، تطـور الـدور       ،  )٢٠٠٩(عبد الخالق، خالد علي،      -

 .تصدر عن مركز الخليج العربي في ابوظبي. ، أكتوبر٦١العدد الخليج، مجلة آراء 

، منشور في   المرأة الإماراتية على طريق التمكين    ). ٢٠٠٨(الق، خالد علي    عبد الخ  -

 .٤١مجلة آراء الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث، العدد 

، مقال منشور    تطور الدور  –المجلس الوطني في الإمارات     ). ٢٠١٠(عبد االله، خالد     -

 .، في يناير٦في مجلة آراء، تصدر عن مركز الخليج للأبحاث، العدد 

 حالـة الإمـارات العربيـة       –الإصلاح الـسياسي    ). ٢٠٠٥(عبد الخالق   عبد االله،    -



 ٢٠٥

 مجلـس  دول في السياسي الإصلاح حول تجربة النقاشية الحلقة إلى مقدم  بحثالمتحدة،

 ١٧-١٦ الإمـارات،  –للأبحاث، دبـي   الخليج وتحليل، مركز تقييم: الخليجي التعاون

 .نوفمبر

أة وتطور مفهوم المجتمع المدني فـي الفكـر الغربـي           نشالعلوي، سعيد بن سعيد،      -

 ".المجتمع المدني في الوطن العربي"، بحث منشور ضمن كتاب "الحديث

تأثير الديوانيات في عملية المشاركة السياسية فـي        ). ١٩٩٦(علي، يوسف غلوم     -

 .، الكويت٣، العدد ٢٤ مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد الكويت،

، مجلة السياسة الدولية، عدد     مشروع الشرق الأوسط الكبير   ). ٢٠٠٤(العناني، خليل    -

 .، ابريل١٥٦

  دور العوامل الداخلية والخارجيـة،     –بناء المجتمع المدني العربي     غليون، برهان،    -

 .بحث منشور ضمن كتاب المجتمع المدني في الوطن العربي

مقال منشور فـي مجلـة      ،  قضايا المرأة ). ٢٠٠٥يونيو  (الكتبي، ابتسام بن هويدن،      -

 .، يونيو٩آراء، العدد 

ديمقراطية من دون ديمقراطيين، سياسيات الانفتـاح       ). ١٩٩٥(لوتشياني، جياكومو    -

، الندوة الفكرية التي نظمهـا المركـز الإيطـالي، مركـز            في العالم العربي الإسلامي   

 . لبنان، يناير–دراسات الوحدة العربية، بيروت 

، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة     ،  ١٩٧٨ل،  أحمد كما أبو المجد،    -



 ٢٠٦

ملحق خاص، دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مسحية شاملة، معهد الدراسـات            

 .والبحوث والدراسات العربية

 .ملخص احداث دولة، ٢٠٠٨هيومن رايتز وتش، يناير  -

اء في مراكز صنع القرار السياسي      المؤتمر الإقليمي الثالث للنساء البرلمانيات والنس      -

 –، مسقط   ٢٢/١٢/٢٠٠٨-٢١في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الفترة بين          

 .٦١عمان، تقرير ووثائق رقم 

، سلـسلة   الإصلاح السياسي في الخليج   المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية،      -

 .٢٠٠٣نة الرابعة، ، الس٢٠٠٣ يوليو ٨، الثلاثاء ٢٢قضايا الخليج، العدد 

 لإدارة الجمعيات ذات النفـع العـام، بـوزارة العمـل            ٢٠٠٥التقرير السنوي لعام     -

 .والشئون الاجتماعية

  الكتب المترجمة:رابعاً

المحكمة العليا في الولايات المتحـدة، ويليـام مـور          ). ١٩٦٢(جونسون، جيرالد،    -

 .للطباعة والنشر، ترجمة عمر الإسكندري

الإمارات العربية المتحدة، دراسة في البقاء، لـين        ). ٢٠٠٥( دفديسون   كريستوفر ام  -

 .رينر، بولدر



 ٢٠٧

  الصحف: خامساً

مؤشـرات خليجيـة باتجـاه الإصـلاحات        ). ٢٠٠٣(النعيمي، عبد الرحمن محمد      -

  . فبراير٧، جريدة الخليج، السياسية
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